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  المبحث الأول
  الإطار المنھجي

  :المقدمة
الضرائب هي مبلغ تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمویل نفقات 
الدولة أي تمویل القطاعات التي تصرف علیها الدولة مثل الأمن والصحة والتعلیم والقضاء 

  .ورواتب العاملین في الدولة وغیره

النامیة ومن ضمنها السودان  تعاني من ضعف في الإیرادات على الرغم  وبما أن الدول
ستثمار كن لیس لدیها راس المال الكافي لإمن الموارد الطبیعیة الضخمة التي تمتلكها ول

لذلك كان الاعتماد الأكبر على الأیرادات الضریبیة وتفعلیها حتى تلك الموارد الطبیعیة، 
  .تستطیع الدولة القیام بواجبها

وبالإضافة إلى دور الضرائب كمصدر للإیرادات كذلك تستخدم كاداء من أدوات السیاسة 
عادة توزیع الدخل والثروة وغیره   .المالیة في معالجة التضخم وإ

ولذلك یعتبر الشخص الذي یقوم بدفع ما علیه من التزام ضریبي مساهماً في النهوض 
من دفع الضریبة أو التقلیل منها فهو باقتصاد بلده وتطوره بعكس الذي یحاول التهرب 

یكون كمن یحارب بلده ویحول دون تطوره وبخصوص هذا التهرب نجد أن الدولة متمثلة 
في دیوان الضرائب أولت هذا الأمر اهتماماً كبیراً من خلال إنشاء إدارة المكافحة والرقابة 

  .التهرب الضریبيلمكافحة ظاهرة  لمراجعة بإدارة القیمة المضافةا وقسم المیدانیة

وبما أن الضریبة على القیمة المضافة هي من أهم أنواع الضرائب المطبقة في السودان بل 
هي المصدر الرئیسي للإیرادات الضریبیة فإن البحث یحاول دراسة أثر التهرب الضریبي 

  .على هذا النوع من أنواع الضرائب

  :مشكلة البحث
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ع الضرائب في السودان لأنها تمثل أكبر نسبة تعد ضریبة القیمة المضافة من أهم أنوا
مساهمة في حصیلة الإیرادات  الضریبیة في السودان ومن واقع التطبیق العملي لهذه 

تهرب الضریبي یمثل نسبة كبیرة الي إجمالي تحصیل  الالضریبة  في السودان وجد أن 
  :تالیةعلیه یمكن تلخیص مشكلة البحث في الأسئلة الضریبة القیمة المضافة،

 .باب التهرب الضریبيسما هي أ .1

 .ما هي أهم آثار التهرب الضریبي على إیرادات ضریبة القیمة المضافة .2

 .ما هي الوسائل التي یمكن اتباعها للحد من ظاهرة التهرب الضریبي .3

  البحثف اأهد

 .القیمة المضافةالتعرف علي مدي تأثیر التهرب الضریبي علي ضریبة  .1

 .ضریبة القیمة المضافة من خلال حالات تطبیقیة دراسة ظاهرة التهرب من .2

 .تقدیم مقترحات  تساعد في الحد من ظاهرة التهرب الضریبي .3

  اهمیة البحث

البحث من قلة البحوث في مجال التهرب الضریبي كما أن معظم البحوث  هذا تاتي أهمیة
 الدخلالتي كتبت في هذا المجال ركزت على دراسة التهرب الضریبي من ضریبة 

الضریبي في ضریبة القیمة أرباح الأعمال، ولم تركز على دراسة التهرب ضریبة على الو 
المضافة كما أن البحث یوفر بیانات علمیة یمكن أن تساعد ألإدارة الضریبیة في تطویر 

  .وسائل مكافحة التهرب الضریبي

  

  

  :فروض البحث
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 .الضریبي في المجتمع تساهم في زیادة التهربالثقافة الضریبة  فضع .1

التهرب الضریبي له آثار سالبة على إیرادات ضریبة القیمة المضافة وبالتالي  .2
 .یؤثر سلباً على مشاریع التنمیة

 وتوفر المعلوماتورقابة میدانیة  یل آلیات القیمة المضافة من جزاءاتتفع .3
 .في الحد من ظاهرة التهرب الضریبيتساعد 

  :منهجیة البحث

على البحث عتمد وأمشكلة البحث دراسة الجوانب المتعلقة بفي ي الوصفالمنهج  تم استخدام
  .قوانین والانترنتالو  تقاریرالكتب و البیانات ثانویة تم جمعها من 

  :حدود البحث

  السودان: الحدود المكانیة

عن تلك  بیاناتم لتوفر 2013 -2009تقتصر الدراسة على الفترة من : الحدود الزمانیة
  .الفترة

  :هیكل البحث

فصول ، الفصل الأول یحتوي على مبحثین المبحث الأول  خمسة یقسم البحث الى 
الفصل الثاني یتناول الإطار المنهجي للدراسة، المبحث الثاني یتناول الدراسات السابقة ،

یتناول  المبحث الثاني  عریف الضرائب،یتناول نشأة وت یحتوي علي مبحثین ،المبحث الاول
یحتوي على طور التاریخي لها، الفصل الثالث مة المضافة والتمفهوم الضریبة على القی

الثاني یتناول مبحثین ، المبحث الأول یتناول مفهوم التهرب الضریبي واسبابه، المبحث 
، للدراسة یتناول الإطار التطبیقيالفصل الرابع  ،آثار التهرب الضریبي وطرق مكافحته

  .ومراجع البحث،لنتائج والتوصیات او ،یتناول مناقشة الفرضیات  الفصل الخامس
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  البحث الثاني

  الدراسات السابقة
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  )1( 2007رسالة ابراهیم  آدم كباشي/ 1

  :عنوان الدراسة:أولا 

  .التهرب من دفع الضریبة واثره على كفاءة النظام الضریبي في السودان

  :أهداف الدراسة: ثانیا

  : یهدف البحث الي قیاس أثر ارتفاع معدلات التهرب الضریبي على

 .أداء الاقتصاد الكلي .1

كفاءة النظام الضریي وخاصة فیما یتعلق بجانب توزیع العبء الضریبي ومستوى  .2
 .عدالة النظام

 .ة للنظام الضریبي في السودانییاس تكالیف المكافحة وربطها بالجدوي الإدار ق .3

 .الأثر على الإیرادات .4

  :منهجیة الدراسة: ثالثا

یتبع البحث المنهج الوصفي  التحلیلي لدراسة الظاهرة وتحلیلها للوصول إلى آثارها وبالتالي 
  .المناسبة لها لالتوصیة بالحلو 

 

 

  :نتائج الدراسة: رابعأ

                                         
، ابراهیم ادم كباشي، التهرب من دفع الضریبة واثره على كفاءة النظام الضریبي في السودان، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في الاقتصاد  )1(

 م 2007لتكنلوجیا، جامعة السودان للعلوم وا
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أن المظلة الضریبة حتى الآن لا تغطي كل الأنشطة البحث اتضح من هذا  .1
 .المادیة والبشریة المدربةالتجاریة والصناعیة بسبب قلة الإمكانات 

تعاون في الوزارات والمصالح في الإلتزام بشهادة خلو طرف هناك عدم  .2
 .الضرائب عند سداد مستحقات الغیر و تبادل المعلومات

ضمن وعیة وضرورة ان تكون هذه الت، ة یعدم الإهتمام بالتوعیة الضریب .3
 .الضرائب بإمكاناته المحدودة مستویات الدولة ولیس دیوان

فیها لا یحقق الیقین للممول ، وسبب في عدم  لاةالتقدیرات الإیجازیة والمقا .4
 .الثقة الحالي

قتصاد الإالضریبة یخلق آثار سالبة یتحلها  عدم الاستخدام الجید للإعفاءات .5
 .كان من الممكن استقلالها في مكان آخر مواردحیث تفقد الدولة 

مع افساد زمم  اً في السلوك الاجتماعي تاثیراً سیئیؤثر التهرب الضریبي  .6
  .الموظفین

  )1( 2011اسماعیل النور، هحمودرسالة /2

  :عنوان الرسالة: أولا

  .على الإیرادات العامة في السودان يبأثر التهرب الضری

  :أهداف الدراسة: ثانیا

  .البحث إلى الوقوف على اسباب التدهور الاقتصادي یسبب التهرب الضریبي یهدف

  :منهجیة البحث: ثالثا

                                         
حمودة اسماعیل النور،أثر التهرب الضریبي علي الإیرادات العامةفي السودان،بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في الاقتصاد ،جامعة  )1(

 2011النیلین،
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  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي بالنسبة للبیانات التي جمعت لفروض الدراسة

  :نتائج البحث: رابعا

  .من أهم النتائج التي خرج بها البحث

بحیث یتحمل عبء الضرائب الممولون الذین لا  خلال بقاعدة العدالة الضریبیةهناك إ
  نیستطیعون التهرب منها بینما یفلت الآخرو 

  )1(م2006رسالة التجاني محمد علي ، / 3

  :عنوان الدراسة: أولا

دراسة تحلیلیة (یرادات ضریبة أرباح الأعمال في السودان أثر التهرب الضریبي على إ
  ).تطبیقیة

  :أهداف الدراسة: ثانیا

  :البحث إلى توضیح الآتي فیهد

 .الجوانب المختلفة لضریبة ارباح الأعمال في السودان .1

 .في السودانظاهرة التهرب الضریبي  .2

 .دور حفظ الدفاتر والمستندات في تحدید وعاء ضریبة أرباح الأعمال .3

 .الضریبیة للممولینأهمیة الثقافیة  .4
 

  :منهجیة الدراسة: ثالثا

                                         
تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في التجاني محمد علي ابراهیم ، أثر التهرب الضریبي على إیرادات ضریبة ارباح الأعمال في السودان ، بحث  )1(

 2006المحاسبة والتمویل، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،
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  :التالیةتعتمد الدراسة على مناهج البحث 

للتعرف على ابعاد المشكلة المرتبطة بالموضوع محل : المنهج الاستنباطي  .1
 .الدراسة ووضع الفروض لها

 .تبار فروض البحثخلا: المنهج الاستقرائي  .2

من خلال أسلوب دراسة الحالة لبیان طبیعة : المنهج الوصفي التحلیلي .3
  .المشكلة

  :نتائج الدراسة: رابعا

 .ة لدافع ضریبة أرباح الأعمالیضریبتدني مستوى الثقافة ال .1

 .عدم اهتمام اغلبیة الممولین بحفظ دفاتر ومستندات محاسبیة منتظمة .2

 .یرادات ضریبة أرباح الأعمال نتیجة للفاقد الضریبيإنخفاض إ .3

لا تعبر عن حقیقة للمراجعة لدیوان الضرائب  المقدمة معظم حساب الممولین .4
 .النشاط

اقعة على الممولین المخالفین للتشریع والغرامات الو  اتضعف الجزاء .5
 .الضریبي

  

  
 

  )1(م2008 حمدي حمدان، رسالة طارق/ 4

                                         
طارق حمد حمدان ، العوامل المؤثرة في التهرب والتجنب الضریبي وعلاقتها بالشكل القانوني بمكاتب التدقیق والمحاسبة والشكل القانوني  )1(

 م2008المامجستیر ف المحاسبة ، جامعة الشرق الأوسط للشركة الصناعیة ، بحث تكمیلي لنیل درجة 
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  :الدراسة عنوان : أولا

في التهرب والتجنب الضریبي وعلاقتها بالشكل القانوني لمكاتب التدقیق  ةالمؤثر العوامل 
  .والمحاسبة والشكل القانوني للشركة الصناعیة

  :أهداف الدراسة: ثانیا

والتجنب الضریبي من وجهة نظر مكاتب المحاسبة  تحدید العوامل المؤثرة في التهرب  .1
 .والتدقیق والشركات الصناعیة

التعرف على مدى تاثیر الشكل القانوني لمكاتب التدقیق والشركة الصناعیة على  .2
 .التهرب والتجنب

بین المكلف  تقدیم المقترحات والتوصیات للحد من التهرب في الأردن وتقلیص الفجوة .3
 .والدائرة من خلال زیادة الثقة فیما بینهم

  :منهجیة الدراسة: ثالثا

فقره وتم توزیعها على عینه الدراسة المكونة من جزئین  29ه مكونه من ستبانتم تصمیم إ
التدقیق العاملة ء الأول عبارة عن الشركات الصناعیة والجزء الثاني عبارة عن شركات الجز 

  .الأردنیة الهاشمیةفي المملكة 

  .لتحلیل النتائج التي توصلت إلیها الدراسة SPSSحصائیة وتم استخدام نظام الحزمة الإ
 

  

  :رابعا نتائج الدراسة

تعتبر خبرة مدققي الحسابات ومحاسبي الشركات في قانون الضرائب من أهم العوامل  .1
 .تساعد في التهرب الضریبيالتي 
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 .ماً في التهرب والتجنب الضریبيملاً مهالوضع الإقتصادي السيء یعتبر عا .2

قتصادیة والتنمویة یساعد على التهرب والتجنب ماعیة والاجتلفوائد الاالجهل با .3
 .الضریبي

تعتبر أنظمة جمع المعلومات والعقوبات غیر مجدیة للحد من عملیة التهرب والتجنب  .4
  .الضریبي

  )1(م2004رسالة إیهاب خضر أحمد جامعة النجاح الوطنیة / 5

  :عنوان الرسالة: أولا
  .العقوبات الضرییة ومدى فعالیتها في مكافحة التهرب من ضریبة الدخل في فلسطین

  :أهداف الدراسة: ثانیا

هدفت الدراسة على التعرف على طبیعة التهرب من ضریبة الدخل في فلسطین ومحاولة 
مدمرة على الاقتصاد الكشف عن الاسباب التي تكمن وراء ذلك لما لهذه الظاهرة من آثار 

  .الوطني

  
 

  

  :منهجیة الدراسة: ثالثا
تناول الباحث في هذه الدراسة الأدبیات الخاصة بالموضوع والإطلاع على القوانین 
والأنظمة الضریبیة المعمول بها في فلسطین كما تم جمع معلومات میدانیة عن التهرب من 

                                         
ایهاب خضر أحمد العقوبات الضریبیة ومدى فعالیتها في مكافحة التهرب عن ضریبة الدخل في فلسطین ، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر  )1(

 2004،.، المنازعات الضریبیة ، جامعة النجاح الوطنیة
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ستبانة تحتوي على اسئلة تصمیم إ لدخل من المكلفین وموظفي الضرائب ،وعلیة تمضریبة ا
خاصة بالموضوع وتم تحلیل المعلومات المستفادة من الإستبانة للخروج بحلول للحد من 
ظاهرة التهرب من دفع ضریبة الدخل من خلال مكافحة طرق واسالیب التهرب التي یوفرها 

  .القانون

  :نتائج الدراسة: رابعا

 .زیادة التهرب الضریبي إلي نعدام الاستقرار السیاسي یؤديإ .1

ثر كبیر على التهرب له أالنفور الطبیعي وعدم الرضاء من الضرائب  .2
 .الضریبي

 .غیاب الوعي الضریبي للمكلفین .3

 .بین الدوائر الضریبیة والدوائر الحكومیة الأخرىغیاب التنسیق  .4

نفاق العام وعدم الشعور بالخدمات المقدمة مما شعور المكلف بسوء الإ .5
 .رب من الضریبةیدفعه للته

:الفرق بین هذه الدراسة والدراسات السابقة                                

باستعراض هذه الدراسات السابقة نجد أنها أكدت علي أن التهرب الضریبي یودي الي اثار 
سالبة علي موارد الدولة ،ولكن نجد هذه الدرسات تناولت أثر التهرب الضریبي علي ضریبة 

یبة ارباح الاعمال بینما تناولت هذه الدراسة أثر التهرب الضریبي علي ضریبة الدخل وضر 
  . القیمة المضافة

  

  المبحث الأول
  نشأة وتعریف الضرائب 

  :نشأة الضرائب 
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هناك علاقة وثیقة بین الضریبة والسلطة السیاسیة، فعندما كانت البشریة تعیش في   
مشتركة واضحة، ومع ظهور الأسر و الجماعات أطوارها البدائیة لم یكن للإنسان حاجات 

لى وجود قائد یقود ویوجه الجماعة  والقبائل برزت هناك ضرورة للحاجات المشتركة وإ
  .ویحقق لهم عدد من الحاجات العامة الضروریة كالأمن والدفاع

ن تعدد الحاجات لأفراد المجتمع أدى إلى ظهور ما یسمى بالحاجات العامة التي إ  
ستلزم تقسیم العمل من أجل توزیع النفقات بین لوحده مما إ نفقاتهالأي فرد تحمل لا یمكن 

) الرئیس أو الملك والسلطان(ومع تزاید مسؤلیات أصحاب السلطة العلیا . أفراد المجتمع
فیر الأمن الداخلي وحمایته من نتیجة لزیادة نفوذ ومساحة الإقلیم وحاجته إلى تو 

لى تالإ قدیم عدد من الخدمات العامة كالفصل في النزاعات وشق عتداءات الخارجیة وإ
قامة القناطر وغیرها من المرافق العامة، أصبحت الأموال الاخت اریة التي یقدمها یالطرق وإ

الأفراد في شكل هدایا ومساعدات ومساهمات شخصیة، غیر كافیة تمویل النفقات العامة 
  .المتزایدة

الكثیر من الرسوم والأجور العامة التي  وعلى أثر ذلك اخذ الرئیس یعتمد على  
جتیاز الطرق، على خدمات عامة كإ تحقق له إیرادات منتظمة، مقابل حصول الأفراد

وعبور القناطر، ودخول الأسواق، ومزاولة الأعمال والمهن وغیرها من الاجارات والغرامات، 
عتیاد إلى فرائض عل التكرار والإاریة تحولت بالتدریج وبفیكما أن بعض الفرائض الاخت

جباریة، إضافة إلى تحول بعض أنواع الرسوم إلى فرائض بدون مقابل، كضرائب غیر إ
مباشرة وأهمها الضرائب الجمركیة ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الضرائب المباشرة والتي 

حیث قسم الدخل  1779فرضت لأول مرة على دخل الفرد لأول مره في انجلترا عام 
وقد ظهرت الضرائب في حضارات كثیره كحضارة وادى النیل . طبقاتبموجبها إلى فروع و 

حیث كانت تفرض في عدة أشكال الأ انه في العصر الیوناني دخلت الضرائب مرحلة 
أوسع ففرضت ضرائب على السلع والمحاصیل الزراعیة والمبیعات والضرائب الجمركیة لما 



13 
 

لتي تعتبر عملاً من أعمال عرف العصر الروماني الضرائب على السلع الزراعیة وا
  .السیادة

دة مراحل مختلفة وكانت تعد في كل بعوتطورت تقنیة الضرائب في أروبا بعد مرورها 
مراحلها مصدراً مهماً لتغطیة النفقات العامة للدولة ابتداء من القرون الوسطى وحتى الوقت 

یسة لحمایة الدولة الحاضر لم تعد مجرد معونات مالیة یطلبها الملك من الاقتطاع والكن
  .والكنیسة

وعلى إثر ذلك ظهر القانون الضریبي والذي لعب دوراً في تطوراً النظام البرلماني 
البریطاني والفرنسي ومن أهم الضرائب التي فرضت في العصور الوسطى ضریبة الریع 
العقاري والتي كانت تتخذ من إنتاج الارض الزراعیة وعاءاً وكانت الارض هى مصدر 

روات كما كانت الإقطاعیات واسعة لدرجة أنها تشمل مقاطعات أو جزءاً كبیراً من الث
من عشر المیلادي قتصادیین في القرنین السابع عشر والثاولهذا نادي بعض الإ .المدن

ضافه إلى یبة التجار والحرفیین لأن الارض إرض وتفضیلها على ضر بأهمیة ضریبة الأ
و الذي سیتحمل عبء الضریبة في النهایة ومع نمو أنها مصدر الثروه فإن المزارع ه

متدت إلى الصناعة نشاط الزراعي فقط وانما إالنشاط الصناعي والتجاري إلى جانب ال
  ).1(والتجاره، بل أصبحت للصناعة والتجاره المكان الأول في تحدید الضریبة 

  

  

  :تعریف الضرائب

الهیئات العامة عن طریق الجبر من قتطاع مالي تقوم به الدوله أو باقي هي إ: الضریبة
  .ثروات الأخرین ودون تطبیق مقابل خاص لدافها، وذلك بغرض تحقیق نفع عام

                                         

 www.nored.comم 2014مایو  6،  تاریخ الإطلاع2012حافظ فاهم ،  نشأة الضرائب وتطورها ، )1(   
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) سواء كانوا أشخاصاً طبیعیین أو إعتباریین(وعرفت أیضاً بأنها فریضة نقدیة یجبر الأفراد 
بقصد تحقیق  دائها للسلطات العامه بصفه نهائیة دون مقابل معین وفقاً لقواعد مقدرهعلى أ

  .)1(منفعه عامة

وعرفها باحث آخر بأنها فریضة الزامیة یلتزم الممول بأدئها إلى الدولة تبعاً لمقدرته المالیة 
بغض النظر عن المنافع التي تعود علیه من وراء الخدمات التي تودیها السلطات 

  .)(2العامة

لة مساهمة منه في التكالیف نها فریضة مالیة یدفعها الفرد جبراً إلى الدو وأیضاً عرفت بأ
مقابل دفع الضریبة، وعلى والأعباء العامة بصفه نهائیة ودون أن یعود علیه نفع خاص 

  3.)3(نتماء والشرعیةأساس الإ

ونستطیع أن نستخلص من هذه التعاریف العناصر الأساسیة التي ترتكز علیها الضریبه 
  -:وهي

الحدیث بأنها تدفع نقداً ولیس عیناً تتمیز الضریبة في العصر .:دفع الضریبة نقداً 
وذلك في معظم الأحوال ودلنا تاریخ الضرائب أنها كانت تدفع عیناً كتسلیم جزء من 

  .المحصول الزراعي إلى السلطات العامة

   )  

ویلاحظ أن الضریبة العینیه لها مساوي كثیرة منها أنها غیر عادله فإذا كان الممول ملزما 
بتسلیم جزء من محصوله الزراعي إلى السلطات هذا یعني أن الضریبة تفرض على الإنتاج 

ها إنها تكلف خزانة الدوله كثیراً من مساویالإجمالي ولیس على الدخل الصافي، وكذلك من 

                                         

  ( 183.1ص ،)1995 السودان ، كرري ، المطبعة العسكریة،( ، محمد عبد الحلیم محمد، المالیة العامة في الدولة الإسلامیة )1(
  .678ص ،)2003 الفكریة ،هیئة الأعمال السودان ، ( دراسة مقارنه، الإسلامي السیاسة المالیة في الاقتصاد ،  احمد مجذوب احمد  (2)

 .4ص) م1997الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، (مصطفي رشدي شیحة، التشریع الضریبي المصري،  )3(
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ختفت الضریبة ول لحین بیعه وتحصیل ثمنه، لذلك إي تمثل في تخزین المحصالتكالیف الت
 .العینیة وأصبحت تدفع نقداً 

أي أنها یث بعنصر الإلزام والإجبار تتمیز الضریبة في العصر الحد: عنصر الإلزام
أصبحت فریضة الزامیة تتكفل السلطات العامه بتحدید أسعارها والعناصر الخاصة لها دون 

 .للممول دخل في ذلكأن یكون 

تقوم الضریبة في العصر الحدیث على أساس مبدأ سیادة الدولة وحقها  :عدم وجود مقابل
وهذا لا . في فرض الضرائب دون النظر إلى المنفعة التي تعود على كل فرد على حده

یمنع بطبیعة الحال أن یستفید الممول من خدمات ومشاریع الدوله شأنه شأن أي مواطن 
 .آخر بغض النظر عن دفعه للضریبة

تفرض الضریبة على الشخصیات الاعتباریة في المجتمع وعلیه یكلف : ریبةعمومیة الض
 .الخ...بالضریبة الافراد والشركات والبنوك

یرادات اللازمة یل الضرائب لتحصل على الإتقوم الدوله بتحص: حتیاجات الدولةتمویل إ
نما ط لتقطیة النفقات العاغیر أن هدف الضریبة لم یعد فق. لتقطیة نفقاتها العامه مه، وإ

ولة تستخدمهما لتحقیق الأغراض الإقتصادیة في ید الد أصبحت الضرائب إیضاً أداة
 .جتماعیةوالإ

ففي  ،الضریبة الممولین بحسب قدراتهم على تحمل أعبائها علي تفرض :القدرة على الدفع
المجتمع من لا یدفع أي ضریبة وهناك من یدفع ضریبة منخفضة ثم هناك من یدفع 

 (1)ضرائب باهظة كل حسب طاقته

                                         
  .103-100،ص 2002ذكر بیانات نشر، العامه ، دون المالیة،اقتصادیات  صبري أبوزید وعبد الحمید صدیق  (1)
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أي لا تحدد وفقاً لأهواء الحاكم خاصة في المجتمع : أنها تجب طبقاً لقواعد مقدره
نما وفقاً للمبادئ الدستوریة والقوانین السائدة في البلاد، ولا تف تعدل إلا  و رضالدیمقراطي وإ

 .(2)بعد موافقة المجالس النیابیة الممثله للشعب

 -:الأغراض التي تستهدفها الضرائب

قتصادي ففي ظل تستهدفها الضرائب بتطور الفكر الارتبط تطور الأغراض التي إ  
عتماداً ي إقتصادي بدور ضئیل للدوله في النشاط الإقتصادي التقلیدي الذي ینادالفكر الإ

ى السوق في تحقیق تخصیص أمثل للموارد انحصرت وظیفة الضرائب في على قدره قو 
من والدفاع وعلیه ینبغي أن تكون ظل هذا الفكر على تمویل نشاط الدولة المتمثل في الأ

نفاقاً غیر لإنفاق الحكومي ضیاعاً للاموال وإ سعار الضرائب منخفضه لأنهم یعتبرون اأ
  .منتج

سه دوله حار والذي إنتقل فیه دور الدولة من  قتصاديلاور الذي حدث في الفكر اوبعد التط
مهمة في صبحت الضرائب وسیله قتصادي وعلیه فقد أإلى دوله متدخله في النشاط الا

صبحت السیاسة الضریبیة من أهم جتماعیة وأق عدد من الأهداف الإقتصادیة والاتحقی
  .ستثماري العام والخاصي والإالإنفاق الكلي الاستهلاك أدوات السیاسه المالیة لآثارها على

  

  -:جمع الباحثون على الأغراض التي یمكن أن تحققها الضرائب في الأتيوقد أ

 -:(1))هدف مالي(نشاء الحاجات العامه توفیر الإیرادات اللازمة لإ : ولاً أ

                                         
  .184،صمرجع سابقمحمد عبد الحلیمم،   (2)

  .200ص ،سابق محمد عبد الحلیم محمد،مرجع   (1) 
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تها لأن الضرائب تستطیع الدولة عن طریق الضرائب توفیر الإیرادات اللازمة لتمویل تفقا
یدي الأفراد وتضعها تحت تصرف الدوله لتنفق وله من تحویل القوه الشرائیه من أن الدكمت

  .منها بحسب حاجتها

أن الضریبة وفقاً للفكر المالي المعاصر یمكن أن تكون  :قتصادیةالأهداف الإ: ثانیاً 
والإستقرار  قتصادیة في التخصیصترمي وفقاً إلى تحقیق الأهداف الإضریبة هادفه 

نتاج ك من خلال التاثیر على الدخل والإدخار والإستثمار والإستقرار والنمو وذلوالتوزیع والإ
  - :وهكذا نرى أن الضریبة یمكن أن تلعب دوراً هاماً في 

قتصادیة من خلال تشجیع الدوله لبعض فروع النشاط عاده تخصیص الموارد الإإ-أ
النشاطات من الضرائب الاقتصادي مثلا النشاط الزراعي أو الصناعي وقامت باعفاء تلك 

لنشاط الاقتصادي ویترتب على هذا إعادة كلیاً أو جزئیاً فهذا یؤدي إلى النمو وتطور ذلك ا
  .نتاج أعلىتخصیص الموارد الإقتصادیه وتحقیق إ

ندماج الشركات لأن بة كذلك لمنع حصول تكتل وتمركز وإ كما یمكن أن تستخدم الضری
لى البطاله حیث تقوم  ى سوء تخصیص المواردذلك سیقود إلى احتكار والذي یؤدي إل وإ

  .حتكاراتالدوله بفرض الضریبه على مراحل الإنتاج بهدف منع التكتل والإ

  - :قتصادي في حالتي الركود والتضخمتحقیق الإستقرار الا-ب

الضریبة ستخدام السیاسه المالیة التوسعیة أن یتحقق بتخفیض ففي حالة الركود یمكن إ
  .تعفاءاوزیادة الإ

أما في حالة التضخم ففي هذه الحالة یمكن زیادة معدلات الضرائب وتقلیل الاعفاءات 
  .ویترتب على ذلك توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى التشغیل الكامل

  -:جتماعیةالأهداف الا: ثالثاً 



18 
 

والثروه جتماعیة كإعادة توزیع الدخل أن تستخدم الضریبة لتحقیق أهداف إحیث یمكن 
زمات السكن أفراد المجتمع ومعالجة أیدي القله من لك بالحیلوله دون تكتل الثروات بإوذ

  .(1)وتطویر الریف ومحاربة بعض الظواهر الغیر مرغوب فیها

وتختلف الاسس التي تنطلق منها الضرائب بحسب نوع الغرض الذي نستهدفه فلو كان 
دوله هو صاحب الاولویه فإن الضرائب تتجه هدف الضرائب زیادة الحصیلة لتمویل نفقا ال

نحو الدخل الإجمالي وتركز على السلع عدیمة المرونة والقطاعات التي یصعب التهرب 
  .فیها

جتماعیة ذات ل فإنها سوف تركز على الشرائح الإستهدفت عدالة توزیع الدخأما إذا إ
ذا استهدفت التنمالدخول العالیة مستخدمة الضرائب التصاعدیة  یة الإقتصادیة فإنها تلجأ وإ

ومنح الإعفاءات وتركز الفئات علي الإجتماعیة ذات الفوائد سالیب التفضیلیة إلى الأ
   .)2( قتصادیه غیر المستثمرهالإ

  

  

  

  

  :القواعد الاساسیة للضرائب 

تدخلیه تلعب دوراً في السیاسة الإقتصادیة والإجتماعیة الضریبة العصریة ضریبة   
ستثمارات الإنتاجیة، وهي قبل كل شي مورد تعتمد علیه السلطات في توجیه الإللدولة، وفي 

                                         

  .172-171صص  ،)نشر  دون تاریخ عمان، درا زهران للنشر،(حمد اللوزي و علي خلیل، المالیة العامة، أسلیمان   (1)
  .142احمد مجذوب احمد ، مرجع سابق ، ص ) 2(
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ولما كانت للضریبة كل هذه الأهمیة فقد وضع لها ومن فتره طویلة . تغذیة خزانة الدولة
  .قواعد على المشروع الضریبي أن یأخذ بها عند وضعه للنظام الضریبي

تى أن بعضهم قد عبر عنها بأنها إعلان وهذه القواعد تشكل الأساس التقلیدي للضریبة ح
  -:حقوق المكلفین وهذه القواعد هي

  :قاعدة العدالة-1

ة لدافع الضریبة في المساهمة في الاعباء العامة بحیث ییقصد بقاعدة العدالة المقدرة التكلیف
تكون مساهمة أعضاء الجماعة متناسبة مع دخولهم، فمن یحصل على دخل وفیر یحصل 

الدولة بقسط اكبر مما یساهم به  دولة ولدخله فعلیه أن یساهم في نفقاتلعلى حمایة ا
أي أن المقیاس في ذلك هو دخل الممول لذا  (1)المكلف الذي لا یحصل الا على دخل قلیل

فقد نادي البعض بفرضها على الدخل فقط مستبعداً رأس المال، ومعفیا منها الفقراء 
  .والمعدمین

  -:دیثة فیستند على مبدأین هماأما الفكر في المالیة الح

  :مبدأ عمومیة الضریبة )أ(

موال، فلا یعفى منها أي شخص من أي أن تفرض على سائر الأشخاص والأ  
  .الاشخاص، أو أي نوع من الاموال كما یحدث في الماضي

ض ستثناءات حتى في العصر الحدیث، یمنع بعد بعض الإولكن هذا لا یمنع من وجو 
عفاءات الممنوحة لهیئات الدبلوماسیة للمشروعات الهامة للإقتصاد القومى أو الإالاعفاءات 

  .والقنصلیات وهى ترتكز في الغالب على مبدأ المعامله بالمثل

  -:مبدأ وحدة الضریبة) ب(
                                         

  .158ص ،)2007،  2ط  ، دار وائل للنشر ، الاردن (المالیة العامه، أساسحمد شامیة، أخالد الخطیب،   (1)  
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وهي أن یكون عبؤها واحد بالنسبة لجمیع الممولین واختلف في كیفیة التساوي فنادى       
یة، أي تعتمد على المساواة عشر والتاسع عشر أن تكون الضریبة نسب كتاب القرنین الثامن

نصبه، بینما یرى كتاب الفكر المالى الحدیث أن تكون الضریبة تصاعدیه أي تعتمد في الأ
  .(1)على المساواة في التضحیة، بمعنى مساهمة كل فرد تبعا لمقدرته المالیة

  :قاعدة الوضوح والیقین-2

ون سعر الضریبة ووعائها وموعد استحقاقها وكیفیة جبایتها والمقصود بذلك أن یك  
وفي الحالة التي لا یلم دافع الضریبة بذلك . أمور معروفه مسبقاً من قبل دافع الضریبة

تعتبر الضریبة نسبیه حیث تقود الضریبة التعسفیه إلى الاختلاس وعلیه یحق لدافع 
اهتمت التشریعات الضریبیة المعاصرة  ولقد (2)الضریبة على مثل هذه الضرائب وعدم دفعها

بقاعده الوضوح والیقین حیث نلاحظ أن النظم الضریبیة المطبقة الآن في كل البلدان تكون 
  .واضحة في تاریخ وأسالیب فرض الضریبة

  :قاعدة الملاءمة-3

سهل الطرق كتحصیلها عند حصول الممول وتحصیلها بأ وهى تعنى تسیر جبایة الضرائب
و عند جنى المحاصیل أو عند تحقیق الربح، أو التحصیل باسلوب الحجز على الدخل أ

  .عند المنبع كما یحدث بالنسبه للمرتبات والاجور

  -:قتصاد في نفقات  الضریبةقاعده الا-4

فضل الطرق لجبایة الضرائب، والتي تكفل لها أقل نفقه ممكنه، اذ وتعنى إختیار الدوله لأ
تزید من العبء الذي یتحمله الممول دون أن تصاحب  أن كل زیادة في نفقات التحصیل

                                         
  .205- 204ص ص ،سابقمحمد عبد الحلیم محمد، مرجع   (1)
  .185،صسابقسلیمان اللوزى وعلي خلیل، مرجع   (2)
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هذه الزیادة زیادة في الإیرادات بمعنى أن لا فائده من أن تستنفذ تكالیف تحصیل الضرائب 
   .)1(حصیلتها الجزء من 

  - :التقسیمات المختلفة للضرائب 

  :یمكن تقسیم الضرائب إلى الصورة والأشكال التالیة

  .رائب على رأس المالضرائب على الدخل وض: أولاً 

  .ضرائب شخصیة وضرائب عینیة :ثانیاً 

  .نوعیه وضرائب موحده :ثالثاً 

  .ضرائب مباشره وضرائب غیر مباشره: رابعاً 

  :الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال: أولاً 

  :الضریبة على الدخل

الممول نتیجة ي یحققها یقصد بها الضریبة التي تفرض على الدخول أو الإیرادات الت
نشطتهم المختلفة كالضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة والمرتبات والمهن مزاولتهم أ

  .الحره

  

  :الضریبة على رأس المال

هي التي تصیب رأس المال الثابت منه والمنقول سواء كانت منتجه أو عاطله كالضریبة 
  .على التركات

                                         

  ( 1 208سلیمان اللوزي وعلي خلیل ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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  :ةالضرائب الشخصیة والضرائب العینی: ثانیاً 

  :الضریبة الشخصیة

ول یقصد بها سریان الضریبة على الإیرادات التي یحصل علیها الفرد مع مراعاة حالة المم
جتماعیة أو مقدرته المالیة كالسماح له بخصم حد أدنى الشخصیة سواء من حیث حالته الإ

  .للمعیشة أو خصم مبلغ للاعباء العائلیة

  :الضریبة العینیة

تسرى على الایراد نفسه دون اعتبار للظروف الشخصیة للممول  یقصد بها الضریبة التي
  . فلا ینظر إلا إلى الماده الخاضعة للضریبة

  :الجمع بین الشخصیة والعینیه

أن هناك من الضرائب ما یحمل صفه مزدوجه فتكون الضریبة شخصیة وعینیه في نفس 
ول بینما لا ینظر فیها الوقت، أي یراعى فیها عند تحدید جزء من الإیرادات شخصیة المم

لصناعیة عند تحدید الجزء الباقي من الإیرادات إلى هذه  الشخصیة مثل ضریبة الارباح ا
الأشخاص  رباح شركات الأموال، فالمشرِّع الضریبي یعاملوالتجاریة والضریبة على أ
عتبار اد بینما یعامل شركات المساهمة بإفر خاص معاملة الأشالمتضامنین في شركات الأ

رباح دون النظر إلى الناحیة ستقله تفرض الضریبة على مجموع الأأن لها شخصیة م
  .الشخصیة للمساهمین فیها

  

  :الضرائب النوعیه والضرائب الموحده: ثالثاُ 

  :الضرائب النوعیة 
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یقوم نظام الضرائب النوعیة على أساس تقسیم الإیرادات المختلفة إلى فروع حسب 
على الایراد الناتج من كل فرع، أي أن نظام الضرائب  مصادرها وفرض ضریبة مستقلة

  .النوعیة یبنى على أساس التمیز بین الایرادات المختلفة تبعاً للمصدر

  :الضرائب الموحده

تفرض الضرائب الموحده على أساس مجموع الدخول التي یحصل علیها الشخص من 
من أنواع الإیرادات على  كافة المصادر، وذلك بدلاً من فرض ضریبة مستقله على كل نوع

  .(1)حده

  :الضرائب المباشره والضرائب وغیر المباشره: رابعاً 

  :الضرائب المباشره

رأس المال أو الدخل، وهي تحت ید (وهي الضرائب التي تفرض على ذات وجود الثروه 
الممول، وتعتبر الضریبه مباشره إذا كان المستحیل نقل عبئها، أي لا یتحملها شخص آخر 

  ".دافع ضریبه"فإن الممول في هذه الحالة یسمى  لذا

  

  

  

  :الضرائب غیر المباشرة

                                         
 غیر منشورةرسالة ماجستیر ، السودان (، الضریبة على القیمة المضافة في مكافحة التهرب الضریبي  آلیات، دور تفعیل  عبد االلهنور علي   (1)

  . 20، ص )  2009 ،
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هي التي تقتطع بطریقة غیر مباشرة من دخل أو رأس مال المكلف وتنصب على 
استعمالات الثروة حیث أن الضرائب غیر المباشرة لا تنصب على رأس المال وأنما على 

  .)1( لاتها ومراحل استعمالاتهااستعمالاته فهذه الضریبة تتبع الثروة في تنق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
                                         

)1(admin، 2014مایو 6،تاریخ الإطلاع 2010،انواع الضرائب  
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   التطور التاریخي لها الضریبة على القیمة المضافة و 

  :مدخل

تعتبر الضریبة على القیمة المضافة أرقى أنواع الضرائب غیر المباشرة التي تفرض       
على استهلاك السلع والخدمات بالرغم من الحداثة النسبیة لهذه الضریبة إلا أنه  قد تم 

  .التوسع في تطبیقها في معظم بلدان العالم المتقدمة اقتصادیاً والنامیة على حد سواء

رتباطها ببرامج الإصلاح الضریبي یق الضریبة على القیمة المضافة لإتطب یرجع رواج     
الذي انتظم معظم بلدان العالم خلال عقدي الثمانینات والتسعینات من القرن العشرین، وقد 

یلبي  ركزت تلك البرامج على مواكبة هذه الضریبة لأهداف النظام الضریبي الكفء الذي
ة ومعاییر  قتصادیة خاصة في ظل تحریر التجارة الخارجیمتطلبات برامج المواءمة الإ

  )1(.تفاقیة منظمة  التجارة العالمیةالتنافسیة المرتبطة بإ

  :مفهوم الضریبة على القیمة المضافة: أولاً 
قبل أن نتعرض  للمقصود بالضریبة على القیمة المضافة ینبغي علینا بداءة أن نبین       

المضافة الفرق بین  تي تفرض علیها الضریبة فیقصد بالقیمةالمقصود بالقیمة المضافة ال
قتصادیة معینة وقیمة العناصر المستخدمة  في الإنتاج المشتراة من منتجات وحدة إ

الوحدات الاقتصادیة الأخرى، أو هي  تلك القیمة  التي یضیفها الشخص  سواءً كان هذا 
 اد الخام أو المشتریات التي یقومالشخص منتجاً أو موزعاً أو وكالة إعلانات على المو 

بتصنیفها قبل بیع  هذه السلعة الجدیدة أو الخدمة كما یمكن القول بأن القیمة المضافة هي 
  .نتاجیةفي كل عملیة إ) المخرجات(والناتج الفرق بین  المدخلات 

نه فمثلاً عند قیام مصنع للحدید  والصلب بتحویل الحدید الخام إلى ألواح الصلب، فإ     
یكون قد أضاف شیئاً إلى قیمة  ناتجة والقیمة المضافة في هذه الحالة  هي عبارة عن 

                                         
 .9ص  )م،2005دار عزة للنشر، الخرطوم (حسن بشیر محمد نور، القیمة المضافة وآثار تطبیقها في السودان،  )1(
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وهي تشمل الحدید الخام والفحم والعمال (الفرق بین تكالیف مصنع الحدید  والصلب 
وبین السعر الذي بیعت به  هذه الألواح إلى مصنع ) وعناصر أخرى قد تكون استعملت

حساب القیمة المضافة لمصنع  الثلاجات وكل الوحدات الثلاجات مثلاً وكذلك یتم 
  .الإنتاجیة الأخرى

وبعد أن تناولنا المقصود بالقیمة المضافة التي تفرض علیها الضریبة بقي   لنا أن     
فالضریبة على القیمة المضافة هي . نتعرض للمقصود بالضریبة على القیمة المضافة

یتحملها المستهلك النهائي، حیث أنها ضریبة ضریبة غیر مباشرة تفرض على الانفاق و 
عامة على الاستهلاك على الرغم من أنها تفرض على المنتج أو تاجر  الجملة أو تاجر 
التجزئة أو الشخص الذي یجب أن یسجل لدى إدارة  الضریبة على القیمة المضافة عند 

ستوي في ذلك أن قیامه بعرض السلعة أو الخدمة غیر المعفاة من الخضوع  للضریبة، وی
    )1(.یتم انتاج السلعة داخل الدولة أو استیرادها من الخارج

وایضاً تعرف بأنها ضریبة غیر مباشرة تفرض على ما یتم إضافته من سلع وخدمات     
ووفقاً لقانون الضریبة على القیمة  )2(.في كل مرحلة من مراحل الإنتاج  أو التداول

ضریبة غیر مباشرة تفرض على الزیادة  في قیمة السلع   المضافة في السودان تعرف بأنها
والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاج  السلعة وتداولها، وتعتبر الواقعة المنشئة 

ستفادة  من الخدمة بینما تنشأ واقعة الضریبة  بة هي واقعة البیع  للسلعة أو الإللضری
  )3(.بالنسبة للمستورد عند مرحلة  الإفراج الجمركي

  :مفهوم رقم الأعمال: ثانیاً 

                                         
، ) م2003،  القانونیةء مكتبة  الوفا الاسكندریة ،(  عمار السید عبد الباسط، الإصلاح الضریبي ودوره في مكافحة الاقتصاد غیر المنظم، )1(

  .350 -  349ص  ص
  .4ص )م2003دار جامعة أم درمان الإسلامیة للنشر،السودان ،(  للقیمة المضافة يوالضریبن محمد متولي، القیاس المحاسبي عصام الدی )2(
  .12، ص سابقحسن بشیر، مرجع  )3(
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هو الرقم الإجمالي للسلع والخدمات ویحدد بشكل  آخر بأنه القیمة الإجمالیة  لعناصر     
الإنتاج المستخدمة  في إنتاج السلع والخدمات ونسبة للتشابه بین الضریبة على رقم  

  .الأعمال والضریبة على القیمة المضافة ینشأ الالتباس المؤدي إلى الخلط بینهما

كون  أن أي  منهما  تفرض على السلع والخدمات  في كل مرحلة  ینجم التشابه من     
من مراحل الإنتاج أو التداول أو تقدیم  الخدمة  ومن إمكانیة فرضهما بسعر موحد على 

أما الفرق  بینهما فیتمثل في أن الضریبة على رقم  % 10جمیع مراحل التداول مثلاً 
م أو التعویض بینما تفرض الضریبة الأعمال  ضریبة تراكمیة غیر خاضعة لمبدأ الخص

على القیمة المضافة على ما یتم إضافته من قیم في المراحل المختلفة ولتوضیح ذلك  نورد  
  :المثال التالي

  )جنیه(كیفیة تحدید الضریبة التراكمیة للقیمة المضافة ) 1/1/3(جدول رقم 

 المرحلة
قیمة السلعة في 

 بدایة المرحلة

قیمة السلعة في 
 المرحلة نهایة

القیمة 
 المضافة

 معدل الضریبة
مقدار الضریبة على 

 القیمة المضافة

1 - 1000 1000 10% 100 

2 1100 2000 900 10% 90 

3 2090 2500 410 10% 41 

 231 المجمـــــوع

  م2014. إعداد الباحث: المصدر

  

  

  

  )جنیه(كیفیة تحدید الضریبة التراكمیة لرقم الأعمال ) 2/1/3(جدول رقم 
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 المرحلة
قیمة السلعة في بدایة  

 المرحلة

نفقات 
 الإنتاج

 الربح
قیمة السلعة في 

 نهایة المرحلة
 مقدار الضریبة معدل الضریبة

1 - -  1000 10% 100 

2 1100 700 200 2000 10% 200 

3 2200 300 110 2610 10% 261 

 561 المجمـــــوع

  م2014. إعداد الباحث: المصدر

نجد أن الضریبة على القیمة المضافة تفرض في كل مرحلة مرة واحدة ) 1(رقم  من الجدول
وأن سعر السلعة في نهایة مراحلها  231وتكون الحصیلة النهائیة لضریبة القیمة المضافة 

  .جنیه 2500بلغ 

أن الضریبة التراكمیة على رقم الأعمال تخضع قیمة السلعة ) 2(بینما نجد من الجدول رقم 
والثالثة  200والثانیة  100عدة مرات فهي تخضع للضریبة في المرحلة الأولى للضریبة 

وأن سعر الخدمة في نهایة  561وتكون المحصلة النهائیة للضریبة التي تم فرضها  261
  .جنیه 2610مراحلها بلغ 

  :التطور التاریخي لضریبة القیمة المضافة

تفرض على مبیعات التجزئة ویقع نت م وكا1917أصلها التاریخي في فرنسا في العام      
ها على المستهلك الأخیر للسلعة وكان یتم تحصیلها عن طریق طوابع تظهر على عبئ

فواتیر البیع وكانت تسمى الضریبة على المعاملات ثم تم تعدیلها إلى الضریبة على رقم 
م وأصبحت الضریبة على رقم الأعمال تحصل على إجمالي 1920الأعمال في العام 

لمبیعات التي یقوم بها التاجر بدلاً من تحصیلها عن كل عملیة على حدة كما كان الحال ا
  .في ظل ضریبة المعاملات الملغاة
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م صدر قانون الضریبة على الإنتاج والذي ألغى العمل بالضریبة 1936وفي دیسمبر      
لتي تتخذ على رقم الأعمال وكانت هذه الضریبة تحصل عند مرحلة واحدة هي المرحلة ا

وفي . فیها السلعة شكلها النهائي أما مبیعات التجزئة فقد كانت خارج نطاق هذه الضریبة
م أدخل تعدیلاً جوهریاً على الضریبة على الإنتاج إذ لم تعد تحصل مرة واحدة 1948العام 

نما صارت في كل مرحلة من مراحل العملیة الإنتاجیة وأدخل نظام الخصم  من المنتج وإ
حیث كان كل متعامل مع السلعة . لأول مرة في تاریخ الضرائب على السلع الضریبي

یخصم من قیمة الضریبة الواجبة علیه ما سبق له أن سدده منها بحیث یسدد هو الفرق 
  .فقط

م ألغیت ضریبة الإنتاج وحلت محلها الضریبة على القیمة 1954وفي إبریل سنة     
لمضافة تحصل في كل مرحلة من مراحل العملیة المضافة وأصبحت الضریبة على القیمة ا

  .الإنتاجیة حتى مرحلة البیع بالجملة وبقیت تجارة التجزئة

وانتقلت الضریبة على القیمة المضافة من فرنسا إلى مختلف دول السوق الأوروبیة     
م 1969م و هولندا سنة 1968م و ألمانیا سنة 1967فقد طبقتها الدنمارك سنة . المشتركة

یطالیا وأیرلندا سنة 1971جیكا سنة وبل م كما طبقتها الدول 1973م وانجلترا سنة 1972م وإ
كذلك قامت الدول . وبولندا ویوغسلافیا) روسیا(الإشتراكیة مثل الاتحاد السوفیتي سابقاً 

الناطقة الفرنسیة مثل السنغال وساحل العاج ومدغشقر والمغرب بتطبیق الضریبة على 
رة قریبة من النموذج المطبق في فرنسا، كما طبقتها البرازیل سنة القیمة المضافة بصو 

  )1(.م1968

وفي السودان ورد تطبیق هذه الضریبة ضمن توصیات لجنة الإصلاح الضریبي سنة     
بتطبیق هذه الضریبة كبدیل لضرائب المبیعات  113م وقد جاءت التوصیة رقم 1994

                                         
  .360 - 355ص ، ص سابقعمار السید عبد الباسط، مرجع  )1(
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یق الضریبة على القیمة المضافة بمرسوم وتمت إجازة قانون تطب )1( .ورسوم الإنتاج
  .م1999جمهوري سنة 

وواصل دیوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك في سنة الإعداد للبدء في التطبیق     
  )2(.م2000نفیذ الضریبة في أول یونیو وت

  :المبادئ الأساسیة للضریبة على القیمة المضافة

  :مبدأ الخصم الضریبي -أ

ویعني حق المكلف باسترداد مبلغ الضریبة التي سبق دفعها عند شرائه للسلع     
ومن ثم فإن عبء الضریبة في نهایة مراحل الدورة . والخدمات التي قام بها فیما بعد

  .الاقتصادیة لا یقع على أصحاب الفعالیات الاقتصادیة بل على كاهل المستهلك النهائي

  :مبدأ الحساب الذاتي -ب

على الرغم من أن كافة الأدبیات حول ضریبة القیمة المضافة تسمي هذا المبدأ بمبدأ     
التقدیر الذاتي، إلا أن خیارات التقدیر أمام المكلف معدومة لأنها محددة بنظام الفواتیر 
والمستندات بغض النظر عن موضوعیة هذه الوثائق أو دقتها، ولا یوجد أمام المكلف في 

احتسابها من قبله ومن ثم فإن المبدأ اللازم لضریبة القیمة المضافة الحقیقة سوى مهمة 
  .والمسمى بالرقابة الذاتیة هو مبدأ نظري أكثر منه مبدأ رقابي

  

  :مبدأ الوجهة -ج

                                         

 .26، ص سابقحسن بشیر، مرجع  )1(

 .309، ص )م2012الخرطوم، مطابع السودان للعملة (، منهجیة الإصلاح الاقتصادي في السودان عبد الوهاب عثمان شیخ موسى، )2(
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إن الضریبة على القیمة المضافة تفرض وتحصل فقط في الأسواق وعلى النشاطات     
ستفادة من الخدمة المنشئة للضریبة، وعلیه الإي یتم فیها استهلاك السلعة أو المحلیة الت

فإن الصادرات غالباً ما یتم تخلیصها من هذه الضریبة، ومن جانب آخر فإن عكس هذا 
المبدأ هو مبدأ المنشأ حیث تسدد الضریبة في البلد المنتج للسلعة بالمعدل المطبق فیها 

  )1(.ولیس بمعدل بلد المستهلك لها

  :مة المضافة ممیزات الضریبة على القی

حیث تعمل الضریبة على القیمة المضافة على استخدام أسلوب : الخصم الضریبي -1
الرقابة الذاتیة في عملیات الربط والتحصیل حیث أن مبیعات المنتج هي مشتریات تاجر 
الجملة ومبیعات تاجر الجملة هي مشتریات تاجر التجزئة وحتى یستطیع كل منهم أن 

قة على مشتریاته لابد أن یقوم بتسجیل قیمة المبیعات والمشتریات یخصم الضریبة المستح
في الفاتورة الضریبیة حتى یستطیع أن یحصل على قیمة الضریبة التي دفعها مسبقاً من 

  .قیمة الضریبة الواجب علیه

تساهم الضریبة على القیمة المضافة في تحسین إدارة الضرائب المباشرة حیث تساهم  -2
دمة عند عملیات البیع والشراء والمتمثلة في تحدید عائدات الضریبة على البیانات المق

  .القیمة المضافة في حساب أرباح الشركات والمشروعات

تتمیز الضریبة على القیمة المضافة بالحیاد والعدالة إلى حد ما في توزیع العبء  -3
عاملة مختلف الضریبي على مراحل الإنتاج كما یتمثل حیاد هذه الضریبة أیضأ في م
  .المنشآت الخاضعة لها معاملة واحدة وهذا یسمح بإقامة أساس عادل للمنافسة

یمكن أن تستخدم الضریبة على القیمة المضافة كوسیلة لتوجیه السیاسات الاقتصادیة  -4
والاجتماعیة فعلى سبیل المثال تستخدم الضریبة على القیمة المضافة على الاستهلاك 

                                         
  .26، ص )م2013، غیر منشور ماجستیر  السودان ، بحث( حسب الرسول المهدي، كفاءة تحصیل ضریبة القیمة المضافة في السودان،  )1(
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من هنا سوف تشجع الادخار والاستثمار في نفس الوقت حیث تعمل ولیس على الإنتاج و 
  .على ترشید الاستهلاك وزیادة الادخار فالاستثمار

تتمیز الضریبة على القیمة المضافة بمعدلها الصفري الذي یسمح لمصدر باسترداد  -5
قیمة الضریبة المضافة التي سبق له دفعها على منتجاته المصدرة من خلال الوثائق 

لمصدق علیها من السلطات الجمركیة وینطوي على ذلك على انخفاض تكالیف الصادرات ا
  .الأمر الذي یزید قدرة السلع على المنافسة الخارجیة

تعد الضریبة على القیمة المضافة من المصادر المالیة الضخمة للدول وتتفوق في  -6
   )1(.ذلك على العدید من الضرائب

  :لمضافةعیوب الضریبة على القیمة ا

ستهلاك ي دفعها ویكون ذلك بالإمتناع عن إختیاریة ذلك أن المستهلك مخیر فأنها إ -1
  . السلع المفروضة علیها ومن ثم تقل حصیلتها

  .رتفاع الأسعارأنها تؤدي إلى إ -2

ستهلاك الطبقات الكادحة ولا یؤدي بة القیمة المضافة یؤدي إلى خفض إفرض ضری -3
ن لیس لدیهم ما یدخرون من جهة ومن جهة أخرى انخفاض الدخل إلى زیادة مدخراتها لأ

ر الطبقات ذات الدخول المرتفعة دخافرضها على إ الحقیقي من جانب آخر لا یؤثر
ستهلاكهم العادیة قبل فرض الضریبة وعدم تأثرهم بأي زیادة في لإحتفاظهم بنفس نسب إ

  .الأسعار

ر ما یدفعه الشخص لمضافة إن مقدامن أهم العیوب التي واجهت ضریبة القیمة ا -4
  .ستهلاكه ونمطه ولیس على حجم دخلهیتوقف على حجم إ

                                         
  .30-29ص ص  سابق، مرجع  حسب الرسول المهدي )1(



33 
 

ضریبة القیمة المضافة تلزم المكلف بضرورة إمساك حسابات وسجلات محاسبیة  -5
  .بصورة ملزمة ودقیقة ویترتب على ذلك نفقات مالیة إضافیة

مة المضافة فقد قیل أن عدد من العیوب المتعلقة بالناحیة التنظیمیة لضریبة القی -6
رهاق زیادة تكلفة التحصیل وإ  المكلفین بها سیزداد زیادة كبیرة وهذا من شأنه أن یؤدي إلى

  .الجهاز الضریبي بعملیة الفحص والمراجعة

على الرغم من أن الضریبة على القیمة المضافة یسهل إدارتها في الدول المتقدمة إلا  -7
النامیة ویرجع ذلك إلى أن أغلب الأفراد في الدول النامیة لا  أنها یصعب إدارتها في الدول

تطبیق هذه الضریبة، ومن ناحیة الإلتزام بإمساك یتوفر لدیهم الوعي الضریبي اللازم لفهم و 
  .اصدار الفواتیر بشكل منتظمالدفاتر إ

من الممكن أن یترتب على هذه المساوئ انتشاراً لظاهرة التهرب الضریبي من قبل  -8
  .لمكلفین بها وخاصة فیما یتعلق بعدم توافر قسط كافي من الوعي الضریبي لدیهما

ورغم هذه العیوب إلا أنه یمكن السیطرة علیها خاصة مع وجود جهاز ضریبي عالي     
الكفاءة والالتزام بروح القوانین الأمر الذي جعل الممیزات المترتبة على تبني العمل 
بالضریبة على القیمة المضافة تفوق تلك المساوئ والعیوب، الأمر الذي یدعو الدول إلى 

  )1(.یبة ومحاولة تلافي أي مشاكل قد تكتنفهاضرورة تطبیق تلك الضر 

  

  

  :في القیمة المضافة التكلیف

                                         
  .377-376 ص ، صسابقعمار السید عبد الباسط، مرجع  )1(
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متناع ن یطبقه یلزمه القیام بعمل أو الإیعرف التكلیف لغة بأنه أمر یصدر ممن یملكه لم
ویشترط في المكلف أن یكون قادراً على تنفیذ أمر التكلیف وأن  .عن عمل ما كان یقوم به

كلیف في الضریبة على القیمة المضافة أمر موجه من المشرع والت. لا یكون فوق طاقته
م وتعدیلاته لكل من المنتج 1999بموجب قانون الضریبة على القیمة المضافة لسنة 

الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد والمصدر، كما تم تكلیف كل من وكلاء التوزیع 
ة التي تقوم ببیع سلع عن طریق تحادیة والولائین للمكلفین والوحدات الحكومیة الإالمساعدو 

المزاد متى ما توفرت في حق كل منهم شروط معینة تجعله أهلاً للتكلیف وذلك بالقیام 
بعمل محدد هو تحصیل الضریبة المتحصلة على كافة تعاملاته الخاضعة للضریبة من 

  .المكلفین الفعلیین وتوریدها لدیوان الضرائب في مواعید محددة

نون الشخص المعني بتطبیق القانون باعتباره مكلفاً ولیس ممولاً كما في وقد خاطب القا    
ضریبة الدخل حیث ینحصر دوره في تحصیل الضریبة وتوریدها للدیوان دون أن یتحمل 

  .عبئها خلاف الممول والذي یتحمل عبء الضریبة وتوریدها في ذات الوقت

  :التسجیل في القیمة المضافة
ید لبیانات الشخص المتقدم للتسجیل وادراجها بسجل شامل هو عبارة عن عملیة ق    

خطار القانوني الذي یتم ت رقابة الإدارة الضریبیة وهو الإودقیق بغرض وضع المسجل تح
 :بموجبه التكلیف لأداء حقوق وواجبات الضریبة على القیمة المضافة وینقسم إلى قسمین

عتباري الذي یتعامل في بیعي أو الإالمكلف وهو الشخص الط ویقوم به: )1(تسجیل إجباري
جنیه ) 100,000(سلع أو تقدیم خدمات خاضعة للضریبة تصل قیمة مبیعاته الشهریة 

   )1(.سوداني كما یتم تسجیل كل مستورد أو مصدر مهما بلغت القیمة الإیرادیة لأعماله

                                         
  م2008 الخرطوم ،، ورشة عمل، التسجیل وأثره على أداء ضریبة القیمة المضافة،عوض ابو زید وآخرن )1(
  .18ص ،  2012دیوان الضرائب، مرشد العاملین،  –وزارة المالیة  )1(
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للتسجیل لغیر المكلفین إذ یمكن لصاحب العمل التقدیم : تسجیل طوعي أو اختیاري -2
حتى ولو لم تبلغ مبیعاته حد التسجیل وتنطبق علیه كل حقوق وواجبات المسجل إجباریاً 
ویمكنه الغاء تسجیله إلا بعد سنتین هذا لتجنب خرق نظام الضریبة على القیمة المضافة 

  -:ویقوم الشخص بالتسجیل الطوعي للأسباب الآتیة

مع دافعي ضریبة مسجلین وبذلك یمكنه إذا كان صاحب العمل یتعامل بصورة كبیرة  -أ   
أن یسترد الضریبة التي دفعها من الضریبة المتحصلة من مبیعاته وبذلك یكون استفاد من 

  .الضریبة على القیمة المضافة

وجود رقم تسجیل المكلف في الفواتیر والأوراق المروسة یجعل وضعه المالي  -ب  
  .أفضل

  :بعملیة التسجیلالإجراءات التي یجب اتباعها للقیام 

یجب على المتقدم للتسجیل تقدیم طلب في مكتب القیمة المضافة الذي یقع المركز  -1
  -:حضار نسخ من المستندات الآتیةشاط المكلف في دائرة إختصاصه مع إالرئیسي لن

  .البطاقة الضریبیة - أ  

  .عقد التأسیس -ب  

  .شهادة التأسیس -ج  

  ).إن وجدت(أسماء الأعمال  -د  

  .عقد الإیجار أو شهادة البحث -هـ  

  .ملء نموذج التسجیل والذي یتم الحصول علیه في مكاتب الضریبة المختلفة -2

التأكد من صحة البیانات التي تم الإدلاء بها والموضحة في طلب التسجیل وتقدیمه  -3
  .للمكتب
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المكتب  نات یقومستیفاء بعض البیاالتسجیل فإذا تبین عدم إیقوم المكتب بمراجعة طلب  -4
  .ستیفاء البیانات المطلوبة ومن ثم یتم التسجیلبقیده بصفة مبدئیة لحین إ

صدار شهادة معتمدة من الأمین العام تحمل رقم التسجیل وهو نفس رقم بطاقة المكلف إ -5
  .ولذلك لضمان عدم تكرار رقم التسجیل

باستخراج صورة رسمیة من یجب على المكلف في حالة فقدان أو تلف الشهادة المطالبة  -6
  .الشهادة

  :ما یترتب على عدم التسجیل

إن عدم التسجیل في المواعید المحددة یعتبر تهرباً في معظم التشریعات المطبقة    
للضریبة وحتى العقوبات المترتبة تكاد تكون متشابهة وتشمل عقوبة السجن والغرامة في كل 

  :)1(من التعدیلات التي طرأت على حد التسجیل

جنیه كأساس للتسجیل في القیمة المضافة عند بدایة التطبیق  120,000عتمد السودان إ   
  :م ثم تم إجراء تعدیلین على حد التسجیل2000في یونیو 

م 2001وكان هذا في سبتمبر  60,000إلى  120,000نخفاض رقم الأعمال من إ: أولاً 
مة المضافة لزیادة الحصیلة والهدف منه هو التوسع الأفقي والرأسي في ضریبة القی

  .الإیرادیة

م 2006وكان ذلك في دیسمبر  100,000إلى  60,000رتفاع رقم الأعمال من إ: ثانیاً 
   )1(.والغرض منه زیادة عدد المكلفین وتقلیل تكلفة إدارة الضریبة وزیادة الكفاءة الضریبیة

  :الإعفاءات من التكلیف في ضریبة القیمة المضافة

                                         
  .سابقمضافة، مرجع ورشة عمل، التسجیل وأثره على أداء ضریبة القیمة ال )1(
  .سابقوأثره على أداء ضریبة القیمة المضافة، مرجع التسجیل ورشة عمل،  )1(
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  :سلعبالنسبة لل -أ

تعفى كافة السلع الزراعیة التي تباع بحالتها الطبیعیة، الماشیة واللحوم والدواجن    
ومنتجاتها والأسماك والألبان ومنتجاتها، الأسمدة والتقاوي والمبیدات الحشریة ومبیدات 
الحشائش والأدویة البشریة والبیطریة، الدقیق، الدقیق المنتج محلیاً والخبز، البضائع التي 

فى من الضرائب والرسوم بمقتضى قانون الحصانات والامتیازات، البضائع المستوردة تع
  .بموجب اتفاقیات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان

  :بالنسبة للخدمات -ب

أعمال التأمین، الخدمات التعلیمیة والخدمات الطبیة، إیجاروبیع العقارات والأراضي     
  لع والخدمات التي یقرر مجلس الوزراء إعفاؤها المعدة لأغراض السكن الخاص، الس

   )2(.بموجب أمر یصدر من الوزیر

  :فئة الضریبة

  %.17تكون فئة الضریبة على السلع والخدمات والأعمال  -1

  %.30 وتجارة التبغ تكون فئة الضریبة على خدمات الاتصالات -2

الإجرائیة الخاصة یجوز للأمین العام بموجب قرار یصدره وضع بعض الضوابط  -3
بتحدید مبلغ الضریبة على القیمة المضافة من ثمن السلع والخدمات والأعمال یتماشى مع 

  .طبیعة نشاط بعض المنتجین والمستوردین ومقدمي الخدمات والأعمال

  :إلتزامات الشخص المكلف في القیمة المضافة

                                         
  .112ص م 2012السودان،  وزارة المالیة والاقتصاد الوطني ، دیوان الضرائب، قانون الضریبة على القیمة المضافة ،  )2(
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عمل وفقاً لأحكام قانون یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع أي سلعة أو أداء خدمة أو أي  -1
  :الضریبة على القیمة المضافة بحیث تشتمل على الآتي

  .ستخراجهاالرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ إ -أ  

  .إسم المكلف وعنوانه ورقم البطاقة الضریبیة -ب  

  .إسم المشتري وعنوانه ورقم تسجیله ورقم البطاقة -ج  

ة الضریبة المقررة علیها مع بیان إجمالي قیمة بیان السلعة أو الخدمة المباعة وقیم -د  
  .الفاتورة

  :مساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة وتشملإ -2

  .سجل المشتریات ویتضمن بیانات فواتیر الشراء وشهادات الإجراءات الجمركیة -أ  

  .سجل المبیعات ویتضمن بیانات الفواتیر الضریبیة المحررة -ب  

رسائل الصادر بما فیها رقم شهادة الصادر وتاریخ  سجل الصادرات ویتضمن -ج  
  .التصدیر والجهة المصدر إلیها

   )1(.سجل المردودات ویتضمن بیانات وفواتیر المبیعات والمشتریات المرتدة -د  

نتهاء المستحقة خلال خمسة عشر یوماً لإ یقدم إقراراً شهریاً للأمین العام عن الضریبة -3
قتضت ه الفترة لفترة أخرى مماثلة إذا إمین العام أن یمد هذشهر المحاسبة ویجوز للأ

  .الضرورة ذلك

یقدم الإقرار الشهري حتى ولو لم یكن قد حقق بیعاً أو أدى خدمة خاضعة للضریبة في  -4
  .خلال شهر المحاسبة

                                         
  .سابقورشة عمل، التسجیل وأثره على أداء القیمة المضافة، مرجع  )1(
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إذا لم یقدم المكلف الإقرار في المیعاد المحدد له یكون للأمین العام الحق في تقدیر  -5
ستند علیها في التقدیر وكل ذلك دون رة المحاسبة مع بیان الأسس التي إبة عن فتالضری

   1. الاخلال بالمساءلة القانونیة

  .تحصیل الضریبة على القیمة المضافة وتوریدها للمكتب -6

  .وضع شهادة التسجیل في مكان بارز بالمقر الرئیسي للنشاط -7

ت تطرأ على بیانات طلب التسجیل تغیرا یوماً بأي 31خطار الدیوان كتابة خلال إ -8
  .ستخراج شهادة جدیدة بنفس الرقملإ

عداد كل السجلات والدفاتر لتكون في متناول مراجعي الضریبة على القیمة  -9 تجهیز وإ
   )2(.المضافة

  

  

  

  

  :الإقرار الضریبي

هو عبارة عن إخطار مكتوب على نموذج معد یقدمه المكلف لدیوان الضرائب شهریاً      
خلال المدة المحددة قانوناً یقر فیه عن إجمالي قیمة مبیعاته ومشتریاته من السلع 
والخدمات الخاضعة للضریبة وتلك المعفاة منها وسلع الصادر وذلك بغرض تحدید رصید 

  .ة سواء كان مدیناً أو دائناً الضریبة على القیمة المضاف
                                         

 .21 - 20 ص ، ص م2012 مرجع سابق، قانون الضریبة على القیمة المضافة،) 1(

 .ابق، مرجع س ورشة عمل، التسجیل وأثره على أداء القیمة المضافة )2(
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  :الإلتزام بتقدیم الإقرار

إن الإلتزام بتقدیم الإقرار الضریبي إلتزام أصیلى ومستقل عن الإلتزام بتحصیل الضریبة     
بتقدیم  ریبة على القیمة المضافة ملزمدیوان حیث أن المكلف في نظام الضوتوریدها لل

  .عات أو أدى خدمات خاضعة للضریبةبییكن قد حقق مالإقرار شهریاً حتى ولو لم 

  :أهداف الإقرار

  للإدارة الضریبیة: أولاً 

یعتبر وسیلة من وسائل الحصر التي تهدف إلى مساعدة الإدارة الضریبیة المستحقة  -أ
  .على المكلف والمستخلصة من دفاتره وسجلاته في فترة المحاسبة

  .لمختلفةوسیلة من وسائل توفیر المعلومات بین الإدارات ا_ ب

  للمكلف: ثانیاً 

یساعده على معرفة نتیجة نشاطه خلال أشهر المحاسبة لمعالجة السلبیات أو حصرها أو 
  .زیادة الإیجابیات

  

  : للمحاسب: ثالثاً 

المبیعات، المشتریات، ( یساعده في إعداد الحسابات الختامیة من خلال أهم بنود الحسابات
  .المصروفات

  :مراجعة الإقرار
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الأصل في الضریبة أن یتم تقدیرها ذاتیاً بواسطة الخاضعین لها وتحت مراقبة الإدارة    
إسم الشركة، (الضریبیة ومن هنا نبعت عملیة التحقق والتأكد من البیانات الأساسیة للإقرار 

  )1().رقم البطاقة، فترة المحاسبة، توقیع وختم المكلف

  :واجبات المكلفین بتقدیم الإقرار

  .قرار بالشروع في العمل وذلك ممثلاً في الإقرار الشهري لذي یلي تاریخ بدء العملالإ -أ

نتهاء العمل وذلك في حالة توقف العمل أو تجمیده أو تصفیته یجب إخطار الإقرار بإ -ب
  .الدیوان بذلك وتسویة موقف الضریبة إلى ذلك التاریخ

  .جزونها خلال فترة المحاسبةالإقرار الدوري برقم المبیعات والمشتریات التي ین -ج

  : المشاكل التي تتعلق بالإقرارات
  :مشاكل تتعلق بالبیانات المدرجة والتي تتمثل في: أولاً 
  .المرحل من الشهر السابق اختلاف الرصید الدائن -أ  

  .عدم توخي الدقة في إدراج البیانات والمعلومات الصحیحة من واقع الدفاتر -ب  

  .اختلاف معلومات الإقرارات عن المعلومات المتوفرة بالمستندات -ج 

  :وترجع أسباب ذلك إلى الآتي 

  .تجنب دفع غرامة التأخیر  - أ

    .وجود أنشطة موسمیة  - ب

  .توقف النشاط مؤقتاً  -ج

                                         
 ، ص م2008مارس الخرطوم ، ورشة عمل تقییم وتقویم تطبیق ضریبة القیمة المضافة، الإقرارات ومشاكل التحصیل،  كوثر كرار وآخرون، )1(

  .4-3 ص
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  الإقرارات غیر المقدمة: ثانیاً 

سنویاً ویمكن من متوسط إجمالي عدد المكلفین % 10تمثل عدد الإقرارات غیر المقدمة 
  :ارجاع ذلك للأسباب التالیة

  .التهرب من الضریبة في حینها -أ 

  .عدم استلام بعض المكلفین لاستحقاقاتهم من الآخرین بما فیها الضریبة -ب 

دراك بعض المكلفین بقانون القیمة المضافة فیما یتعلق بمواعید تقدیم  -ج  عدم إلمام وإ
  )1(.الإقرار

  :تحصیل الضریبة

على المكلف أن یضیف مقدار الضریبة إلى ثمن السلعة أو الخدمة المباعة یجب   
ویحصلها من المشتري وتسدد نقداً أو إلكترونیاً دوریاً للأمین العام وفقاً للإقرار الشهري، 
وفي حالة الإستیراد تؤدى الضریبة على السلع المستوردة لسلطات الجمارك في مرحلة 

اءات المقررة لسداد الرسوم الجمركیة، ویجوز الإفراج النهائي الإفراج الجمركي وفقاً للإجر 
عن هذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل ولا یجوز للجمارك تأجیل أو تقسیط 

صدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة یعتبر إ .الضریبة المستحقة
  )1(.للضریبة

  :المخالفات والجزاءات

                                         
  .7-5 ص ورشة عمل تقییم وتقویم تطبیق القیمة المضافة، مرجع سابق ، ص )1(
  .28قانون الضریبة على القیمة المضافة، مرجع سابق، المادة  )1(
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م واللائحة 1996في حالة عدم إلتزام المكلف بقانون الضریبة على القیمة المضافة لسنة    
الصادرة بموجب مواد في القانون تفرض علیه جزاءات وعقوبات والعقوبات التي تستوجب 

  :الجزاءات مثل

  .التأخیر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة -1

  .تریاتتقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات والمش -2

   .عدم إخطار الدیوان بالمتغیرات التي تحصل للبیانات التي أوردها بطلب التسجیل -3

  .ظهور عجز أو زیادة غیر مبررة في السلع المودعة بالمخازن عند جردها -4

عدم تمكین موظفي الدیوان من القیام بواجبهم في الرقابة والتفتیش والمراجعة وطلب  -5
  )2(.المستندات

  

  

  

  

  

  المبحث الأول
  مفھوم وأسباب التھرب الضریبي

  : تمھید

                                         
  .29المرجع السابق، المادة  )2(
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فر في التشریع الضریبي الشفافیة والعدالة وأن تتوافر فیه قواعد من المفترض أن تتو 
  .الضریبة الجیدة

إلى التهرب الضریبي بطریقة أو  كما یجب ان یقبل  المكلفین هذا التشریع وعدم اللجوء
في مالیة الدولة ومن زعزعة عدالة النظام عن هذا التهرب آثار سیئة   خرى لما ینتج بإ

ذلك من آثار اقتصادیة تؤثر على  الضریبي والمساس بحصیلة الضریبة، وما ینتج عن
  .وضاع المنتجین وشروط المنافسة فیما بینهمأ

ث ومن الملاحظ أن المكلف بالضریبة لم یصل إلى التجرد من إنانیته بصورة كاملة بحی
ینظر إلى الإلتزام بدفع الضریبة على أنه واجب مقدس ولذلك فإنه من الطبیعي ان نتوقع 
من جانب المكلفین بدفع الضریبة رد الفعل الذي یأخذ صورة الدفاع عن مصالحهم وذلك 
إما بتفادي الضریبة كلیاً أو على الأقل بالتقلیل من نطاق الاقتطاع الضریبي المفروض 

  )1(أت ظاهرة التهرب الضریبيعلیهم، ومن هنا نش

  :مفهوم التهرب الضریبي
إن التهرب الضریبي، هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضریبة المترتبة علیه سواء من 

م بیانات مضللة للدوائر المالیة أو من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غیر خلال تقدی
جزئي وینجم عن ذلك آثار سیئة و بشكل لات من دفع الضریبة بشكل كلي أفمشروعة للإ

سیئة على المكلفین الذین آثار ویودي الي  عامة لكونه یقلل حصیلة الضرائب ، للخزانة ال
نه ، فیتحملون عبء الضریبة بینما یفلت منها آخرون مما لو لا یستطیعون التهرب او لا یقب

  .)2(یؤدي إلى عدم تطبیق مبدأ الأعباء العامة
في محاولة المكلف التخلص كلیاً اقتصادیة وضریبیة خطیرة تتمثل التهرب الضریبي ظاهرة 

أو جزئیاً من العبء  الضریبي  المكلف به وذلك من خلال اتباع اسالیب تخالف روح 

                                         

 171ص) ،2012للنشر ،  الاسكنریة ، مكتبة الوفاء  القانونیة( أحمد عبد السمیع علام ، المالیة العامة ، )1(

 215خالد الخطیب واحد شامیة ، مرجع سابق ص ) 2(
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حصیلة الخزینة العامة من الضریبة  يفمما یؤثر  هالقانون وقد تصل إلى مخالفة نصوص
  .وذلك باستخدام طرق مشروعة وغیر مشروعة

  :التهرب الضریبيأشكال 

  :التهرب المشروع/ 1

الإلتزام بها دون مخالفة أحكام التشریعات الضریبیة حیث یتجنب المكلف تحمل الضریبة أو 
، ذلك بالإبتعاد عن مواطن التكلیف والاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في القانون 

 ذه الغایة یقوم المكلف بدفع الضریبة المستحقة علیه، ولتحقیق هللتوصل إلى عدم الإلتزم 
بالإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص لمعرفة طرق التخلص من الضریبة مستندین في ذلك 

حتیاطات صوریة وقیام بعض إ خلل او ثغرات في التشریع الضریبي، مثل عملإلى 
ا على اصحابها ستخدامهول غیر النافعة لها والتي یقتصر إالمنشآت بشراء بعض الأص

لتي في حقیقتها غراضهم الشخصیة وبصفة عامة خصم كثیر من النفقات اأ ومدیریها في
وفي بعض الأحیان لا یقوم المكلف بالتزاماته . عتبارها من تكالیفهاستعمالا للدخل بإ

فالمكلف الذي القانونیة عن إهمال أو جهل وهو ما یسمیه بعضهم بالغش غیر الإرادي 
نه عن تقدیم البیانات لأیعامل معاملة الممتنع و یهمل ذلك یجب ان ینسى تقدیم بیانات أ

أما التهرب عند . المقصودة والمخالفة غیر الإرادیةیصعب التفرقة بین المخالفة الإرادیة 
 تحقق ذلك تحصیل الضریبة فیكون بالحیلولة دون جبایتها وی

الها وقد مو امة لیتعذر على الإدارة المالیة أن تحصل أو محل الإقللمكلف باخفاء الأموال أ
لغ عن الإدارة المالیة حقیقة المبیقوم المكلف ببیع ممتلكاته بیعاً صوریاً أو حقیقیاً مع إخفاء 
سماء وهمیة او نقل أمواله إلى وكذلك لو أنشأ عقوداً صوریة أو فتح إعتمادات بالبنوك بأ

  .)1(الخارج إلى غیر ذلك من التصرفات التي تتضح فیها النیة السیئة للمكلف

                                         

 164-163، ص ص  2000العدد الثاني  16، جامعة دمشق ، كلیة الاقتصاد ، المجلد "التهرب الضریبي" خالد الخطیب،  )1(
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قتناء العقارات وبذلك لا یدفع فیمتنع الشخص عن إ عالیة على الأملاك العقاریة
  .)1(الضریبة

  :التهرب غیر المشروع/ 2

حتیال للتخلص من دفع الضریبة ، وهو مخالفة المكلف لأحكام القانون  بوسائل الغش والإ
فوسائل التهرب غیر المشروع هي مخالفات یعاقب علیها القانون وفي أغلب الأحیان تكون 
هذه المخالفة صریحة وتضمن نیة المكلف في التهرب من الضریبة وقد تكون في أحیان 

كلف القانون أخرى نتیجة لعدم إدراك المكلف لمسؤولیاته أو لجهله بالقانون، وقد یخالف الم
  .و عند تحصیل الضریبة لیحول دون جبایتهاتحدید وعاء الضیبة والتكلیف بها أأما عند 

ومن صور التهرب الضریبي عند تحدید وعاء الضریبة الإخفاء المادي للسلع المستوردة أو 
المنتجة او المبیعة الخاضعة للضریبة أو تقدیر هذه السلع بأقل من قیمتها الحقیقیة بتقدیم 
فواتیر مغایرة للحقیقة أو تهریب السلع المصنوعة  في الخارج إلى الداخل دون أن تمر 

كز الخاضعة لدفع الضریبة الجمركیة عنها، أو الامتناع عن تقدیم البیانات التي یلزم ابالمر 
 مال، أو تقدیم بیانات غیر صحیحةس الضرائب الدخل او رأالقانون بتقدیمها في نطاق 

ا یتعلق بالضرائب التي تفرض على إخفاء بعض المظاهر الخارجیة فیموغیر كاملة أو أ
خفاء بعض عناصر التركة فیما یتعلق بضریبة التركات وتغیر الوصف القا. ساسهاأ نوني وإ

جراء استهلاكات لإصول لا أ ستهلاكات المسموح بها اس لها، أو المبالغة في تقدیر الإسوإ
 الدخل والقیام بإجراء والمبالغة على غیر الحقیقة في تكالیف

  :سباب التهرب الضریبيأ

تختلف باختلاف  نهاأن اسباب التهرب من الضریبة كثیرة ومتعددة ولا یمكن حصرها ولك
  جتماعیة والسیاسیة ومستوىالتشریعات المالیة والأوضاع الإقتصادیة والإ

                                         

 215خالد الخطیب أحمد شامیة ، مرجع سابق ، ص )1(
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الاسباب على الوعي العام وكفاءة الأجهزة وفعالیة الإجراءات إلا أنه یمكن إجمال هذه 
  -:النحو التالي

الشخص أمواله خلال حیاته في التهرب المشروع ، عند ما یحول والأمثلة الأكثر شیوعا 
إلى ورثته تهرباً من دفع ضریبة التركات بعد وفاته أو كان تفرض ضرائب عالیة على 

  .)1(قتناء العقارات وبذلك لا یدفع الضریبةملاك العقاریة فیمتنع الشخص عن إالأ

  :سباب التشریعیةالأ/ 1

إن الاسباب التشریعیة من أهم اسباب التهرب الضریبي ومرجع ذلك أما إلى النقص في 
حتوائه على ثغرات ینفذ منها المكلفون  التشریعات الضریبیة، وعدم أحكام صیاغته وإ
 لیتخلصوا من دفع الضریبة، وربما مرجع ذلك إلى عدم دقة التشریعات الضریبیة التي غالباً 

من قبل أشخاص غیر أكفاء وكذلك سریعة فقد تصاغ البلدان النامیة بصورة  في ما تصدر
وتعقید التشریع  د مشروعات القوانین المالیة،راك العاملین في حقل التطبیق في إعداعدم إش
والتخفیضات والأصناف التي كالإعفاءات  الضریبي ي مهم ایضا في التهرببالضری

  .حتمال التهربشكلات للدوائر المالیة وتزید من إتخلق مالتي و  یتضمنها التشریع الضریبي

  ):معدلاتها(الضرائب  ارسعأ/  2

مما یؤدي إلى شعور  یبي هو إرتفاع الضرائبسباب التي تدفع إلى التهرب الضر من الأ
دخله الأمر الذي یترتب علیه عدم كفایة ما  منالمكلف بأن الضریبة تقتطع جزء كبیر 

ع الضرائب على الإنتاج سبباً من ن ارتفالحاجاته الضروریة أو كما لو شعر أتبقى له 
  )2(.رتفاع تكالیف الإنتاج بحیث لا یقوى على المنافسة ولا یستطیع تحقیق أرباحأسباب إ

  :الأسباب الأخلاقیة/ 3
                                         

 215ق ، صخالد الخطیب أحمد شامیة ، مرجع ساب) 1(

 217خالد الخطیب، احمد شامیة ، مرجع سبق ، ص ) 2(
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ویقصد بالاسباب الأخلاقیة المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في 
الدولة فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد یتمتعون بشعور 

ة وسعي حثیث نحو أداء واجباتهم التي معال بالمسؤولیة وبحب متنامي للمصلحة العا
تي في مقدمتها قولهم بأداء واجب الضریبة ة والقوانین نحو الجماعة والتي تأتحددها الأنظم

وتقدمها بل  ذلك إحدى طرق المحافظة على كیان الدولة والمساهمة في ترقیتهاباعتبار أن 
  .فضل الخدمات إلى كل افراد المجتمعومساعدتها في تقدیم أ

  :الفنیة للتهربو الأسباب التنظیمیة / 4
وهذه تكون من خلال أن الضریبة لا تتم بتقدیم تصریح من قبل المنشأة التجاریة أو 

فني دقیق یتابع الأفراد والشركات ) نظام(عدم وجود برنامج مراقبة الصناعیة أو غیرها ف
وكیفیة حساب الضریبة الحقیقیة علیهم یلعب دوراً هاماً ومن هنا ظهرت طریقة التهرب من 

ظهار ورقة  مزورة الضریبة الجمركیة من خلال إخفاء الورقة الحقیقیة الخاصة بالبضائع وإ
ن الاسباب الفنیة والتنظیمیة ومدى بالمحصلة فإغیرها تحمل قیمة أقل من الأصلیة و 

ب الضریبي له الأثر الذي لا یستهان به في جعل التهر انضباطها وقدرتها على كشف 
   .)1(المكلفین یتخذون قراراتهم بشان التهرب من دفع الضریبة  أو الإلتزام بها

  :قتصادیةالأسباب الا/ 5

لضریبي حیث یلاحظ بشكل عام التهرب ا يف تلعب الظروف الإقتصادیة السائدة دوراً مهما
علیهم أوقات الأزدهار والرخاء لفكرة الضرائب المفروضة  مشخاص تقل مقاومتهأن الأ

رتفاع دخلهم وكثرة النقود بین ایدیهم وبالتالي یقل التهرب الضریبي الإقتصادي لكثرة إ
  )2(قتصادیةصحیح في أوقات الكساد والأزمات الإوالعكس 

                                         

 177-176محمد عبد السمیع علام ، مرجع سابق ، ص ص ) 1(

 39حمودة اسماعیل النور، مرجع سابق ، ص ) 2(
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  :السیاسیة الاسباب/ 6
ذا انفقت الدولة حصیلة دوراً هاماً في التهرب الضریبي فاتتبعها الدولة ي تلعب السیاسة الت

هم ن ما یدفعونه یعود علیأالضرائب التي تجبیها في وجوه نافعة فإن الأفراد یشعرون 
ب من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصیلة الضرائبالفائدة وبالتالي یقل تهربهم 

في وجوه لا تعود بالنفع على المواطنین فإنهم یبذلون قصارى جهدهم في التهرب من 
الضریبة أي ان الدولة قد لا تظهر أي تغیر على صعید التطویر العام للدولة ولقطاع 
الخدمات  العام بحیث لا یشعرون المواطنون بالفائدة لدى دفعم الضریبة وحینها سیتهرب 

  .بةالمواطنون من دفع الضری

  :الأسباب الجزائیة/ 7

یساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على التهرب الضریبي على التقلیل من التهرب الضریبي 
یه وبین الجزاء الذي سیتعرض له وعادة ما یوازن المكلف بین مبلغ الضریبة المترتب عل

أكبر  الجزاء ا ما تهرب من دفع الضریبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره فإذا كان عندم
العكس صحیح وقد لا یكون الجزاء مادیاً فقط فقد یتعداه باستخدام طرق و عدل من التهرب م

  .أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقیید

  : عدم المساواة في التطبیق

قد تكون الضریبة عادلة من الوجهة القانونیة كما أرادها المشرع المالي ولكن تعترضها 
صعوبات في التطبیق تحد من هذه العدالة المرجوة وبالتالي إن عدم المساواة في التطبیق 

  .تضعف الثقة العامة بعدالة الضریبة وتكون من أحد اسباب التهرب الضریبي

  :تعقید الإجراءات الإداریة
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ن یلاحظ هذا بشكل خاص في البلدان النامیة حیث الإجراءات الكثیرة والمعقدة تدفع المكلفی
  )1(.إلى التهرب من دفع الضریبة المترتبة علیهم

   

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  آثار التھرب الضریبي وطرق مكافحتھ

  :آثار التهرب الضریبي: أولا

إن التهرب الضریبي بأنواعه المختلفة المشروع وغیر المشروع یؤدي إلى آثاراً إقتصادیة 
  .واجتماعیة ونفسیة في المجتمع

  :الاقتصادیةالآثار / 1

                                         

 395مودة اسماعیل النور ، مرجع سابق ، صح) 1(
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یسبب التهرب الضریبي ضرراً ملموساً بالخزانة العامة من خلال فقد جزء مهم من 
  .الحصیلة الضریبیة ما كانت لتفقده لولا حدوث التهرب

وهذا الفقد المالي الناجم من التهرب الضریبي من شأنه أن یخل بتوازن الموازنة العامة 
اللازمة لتسییر  لى تمویل نفقاتها العامة والذي بدوره یؤدي إلى أضعاف قدرة الدولة ع

عن طریق المرافق والخدمات العامة ما یقود الدولة إلى الاقتراض الخارجي او الداخلي 
رتفاع الاسعار كما ان الا صدار النقدي الجدید مما یؤدي في النهایة لتدهور القوة الشرائیة وإ

ثل في انفاقها لبعض مواردها التهرب الضریبي یحمل الدولة تكالیف إضافیة باهظة تتم
المالیة لمواجهة هذا التهرب كنفقات تمویل جهود الإدارة الضریبیة وأجهزة مكافحة التهرب 

  )1(الضریبي وتمویل عملیات التدقیق والمراجعة للحسابات واقرارات الممولین

  

  

  : جتماعیةالآثار الا/ 2

جلي في عدم شعور المكلفین الانعكاسات الاجتماعیة في التهرب الضریبي تظهر بشكل 
ض شمول الضریبة للجمیع فعدم خضوع ب لتطبیق مبدا العدالة والمساواة والعدالة تعني

  .الدخول للضریبة یخل بالمفهوم العام للعدالة الاجتماعیة

  : الآثار النفسیة/ 3

یبي یضعف إیمان المجتمع بدور الدولة في تحقیق الخدمات الضروریة للافراد ر التهرب الض
الفساد العام  يالمتمثل ف )2(ویقلل الثقة بالإدارة المالیة وتصبح الضریبة عامل فساد اخلاقي

                                         

 45-44نور الدین علي عبد االله ، مرجع سابق ، ص ص  )1(

 223ب ، احمد شامیة مرجع سباق ، صخالد الطی) 2(
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وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب والذي یربي أجیال تمتهن الأحتیال والنصب 
   )1(.والتلاعب على القوانین

  : طرق مكافحة التهرب الضریبي: ثانیا

شباع الحاجات العامة والنقص ولما كان للتهرب الضریبي دوراً  خطیراً في توزیع الدخل وإ
مكافحته لان یؤثر على انتقاص  في الموارد العامة كان ضروریاً ان تعمل الدول على

یرادات العامة للدولة وعدم مقدرة الدولة على تلبیة خدماتها فإن التهرب یعتبر خیانة الا
على الدولة ان تهتم قانونیاً بمعالجة هذا لموارد الدولة والمجتمع فالدفاع عنه وارد ولذلك 

  )2(والمعالجات الوقائیة على النحو التاليبالتفصیل بعض الوسائل ومن هنا نتناول ب التهر 

  

  

  :نشر الوعي الضریبي/ 1

ویتم ذلك بتعریف المواطنین بالضریبة وطبیعتها ومشروعیة حق الدولة في تقاضیها ووجوه 
انفاقها من خلال اجهزة الإعلام المختلفة ولا یكفي إذاعة نشرات تذكیریة بالصحف لیقوم 
المكلفون بتقدیم اقرارتهم في المیعاد وسداد الضریبة في الوقت المحدد وذلك لأن الشعور 

اه دفع الضریبة لا یقوم فقط على الإعتبارات الموضوعیة والفنیة وحدها بل بالمسئولیة تج
یستند إلى اكتمال الوعي الضریبي ، وتمتع افراد المجتمع بروح الإنتماء السلیم  إلى الوطن 

سیاسي یستمد كیانه  جامداً بل هو نظام اجتماعي اقتصادي فاي نظام ضریي لیس نظاماً 
ضریبي هو ان یقتنع كل مكلف بدفع الضریبة المترتبة علیه من روح المجتمع فالوعي ال

وهذا الأمر یتطلب ان تقوم السلطات بترشید الإنفاق العام بما یخدم الصالح العام حتى 

                                         

 182أحمد عبد السمیع علام، مرجع سابق ، ص )1(

 49حمودة اسماعیل النور، مرجع سابق ، ص) 2(
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شكل منافع وخدمات مباشرة أو غیر مباشرة  يیشعر دافع الضریبة أن الموارد تعود علیه ف
یبي موضع تایید الرأي العام ومحل والوعي الضریبي یتطلب ان لا یكون التهرب الضر 

  .ید بعضهم بعضا في التهرب الضریبيرضائه لان مثل هذا الأمر یدفع المكلفین الي تقل

  :مراجعة التشریعات الضریبیة/ 2

للتشریع الضریبي الجید مجموعة من الصفات من حیث حسن الصیغة وانسجامه مع 
رابط علیه ان لا یتضمن ثغرات تترك الوضع الاقتصادي ، فالتشریع المالي المنسجم والمت

مجالاً للتهرب وعدم المساواة وهذا الأمر یتطلب تحسین الإجراء الإداري من حیث اختصار 
 الضریبة وحمایتها، وبالتالي والتحصیل مما یساعد على سرعة تحصیلاجراءات التحقیق 

یتحقق عنصر الملائمة فلا تطول الإجراءات وتتعقد ، بحیث تترك مجالاً للمكلف للتهرب 
  .)1(ةمن الضریب

  :تحقیق العدالة الضریبیة/ 3

  :مجموعة من السبل والإجراءات منها لتحقیق العدالة الضریبة لابد من

  :شمولیة الضریبة/ أ

الضریبة أن هناك من یحقق بحیث تصیب جمیع الدخول حتى لا یشعر المكلف الذي یدفع 
  .ایرادات ولا یدفع الضریبة

  :معدل الضریبة/ ب

أي نظام ضریبي یحتوي على اعفاءات فیها محاباة لبعض الفئات على حساب فئات 
أخرى، لابد ان یدفع دافع الضریبة للتهرب منها، لذلك على الإعفاءات ان تكون مدروسة 

والامر إلى تهرب ضریبي من قبل فاءات بشكل جید ویستفید منها اشخاص بحاجة إلى اع
                                         

 20خالد الخطیب ، احمد شامیة ، مرجع سباق ، ص) 1(
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، أي مراعاة الحالة الاجتماعیة للمكلف وذلك لتحدید قدرته التكلیفیة عي الضرائبداف
الحقیقیة ، بعد الأخذ في الحسبان الحد الأدني الضروري لنفقات المعیشة، وعدد أفراد 

  .الاسرة ونمط حیاته والأفراد الذین یقوم بإعالتهم

  :ن على مسك الدفاتر التجاریةتشجیع المكلفی/ 4

رباحهم أكلما نظم المكلفون نشاطهم في دفاتر قانونیة ساعد الدوائر المالیة على تحدید 
الحقیقیة بشكل صحیح، لأن المكلف هو أقدر الناس على معرفة وضعه المالي وغیاب 

الرئیسیة في الدفاتر التجاریة الممسوكة بشكل منتظم من قبل أغلب المكلفین أحد العوامل 
التهرب الضریبي، والذي یحدث أن المكلف الذي ینظم دفاتر محاسبیة غالباً ما یقوم بتنظیم 

  .نموذجین من الدفاتر

  

  

  :الأول جالنموذ
  .مخصص للدوائر المالیة ، لا یحتوي الا على ما یرغب المكلف بإظهاره للدوائر المالیة

  : النموذج الثاني

الفعلیة للمكلف ویحتفظ بها التاجر لنفسه ، وقد یساعده احیاناً یحتوي على العملیات المالیة 
  .موظفو الدوائر المالیة في تنظیم دفاتره في كلا النموذجین

  :الترابط بین الجهات المختلفة في الدولة/ 5

غلب المكلفین معاملات مختلفة تربطهم بكثیر من الوزارات والمصارف والإدارات و لأإن 
والإیداعات  لون مع المصارف عن طریق الحسابات الجاریة والقروضالهیئات ، فهم یتعام



55 
 

، كما لهم علاقة بالدوائر الجمركیة  عند استیراد السلع وتصدیرها ، ولهم علاقة بدوائر 
  .التسجیل العقاري عند تسجیل عقاراتهم من بیع وشراء او توثیق عقود

العقاریة من العوامل التي تساعد  الإدارة فكل هذه البیانات في البنوك والجمارك والدوائر 
المالیة على معرفة المركز الحقیقي للمكلف والوقوف على حجم نشاطه ومما یساعد كثیراً 
على التعرف على المكلف المتهرب الذي لا یقدم تصریحاً صحیحاً عن نشاطه لذلك على 

انات بشكل دوري ومنظم التشریع الضریبي أن یسمح للإدارة المالیة بالحصول على هذه البی
  .من الجهات المذكورة

  :تحسین الجهاز الإداري الضریبي/ 6
  :ویتحقق هذا الأمر عن طریق الاهتمام بالأمور التالیة

تدعیم الجهاز الضریبي بالآلات الحدیثة من حواسیب وأجهزة متطورة وضروریة لسرعة 
المكاتب واستلام  انجاز العمل، وذلك باتباع الأسلوب العصري الحضاري في تنظیم

قامة نظام استعلامات عصري  .البیانات وإ

رفع كفاءة العاملین في الإدارة المالیة حتى یمكنهم من مواجهة الحالات الجدیدة، ویمكنهم 
من تنفذ الخطط المرسومة مع ضرورة مراعاة حسن الاختیار من الناحیتین السلوكیة 

 .والعملیة بالإضافة إلى الخبرة العملیة

، بحیث الاهتم ام بالتدریب العملي، بحیث لا یكون مكتبیاً بل یجب ان یكون التدریب عملیاً
 .یناط بالعاملین الفنیین القدامى تدریب العاملین الجدد

  :شتراك المحاسبین في المسؤولیةإ/ 7
كیل عن المكلفین الأفراد وعن الهیئة العامة للمساهمین و فطالما ان المحاسب بالاصل هو 

ن هذه الصفة یجب ان لا تجعله أالمساهمة فهو یعمل لصالح موكله ، غیر في الشركات 
شترك إیغفل عن صالح الخزانة العامة ویجب ان یكون متعاوناً مع الإدارة الضرییة فإذا ما 

طمئنان الإدارة الضریبیة لإقرارات المكلفین  الموقعة إالمحاسب في المسؤولیة فسیؤدي إلى 
  .من المحاسب
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  :النظر في جزاءات المتهربین وتشدیدهاإعادة / 8
ذلك لابد من ل 1دع المكلف عن التهربلخفیف غیر المتصف بالصرامة لا یر إن الجزاء ا

العقوبات المنصوص علیها في القوانین النافذة علي المتهربین من اعادة النظر في 
ذلك لابد ،كمجتمع كافة عتداء علي حقوق الإالتهرب یعني  الضرائب مع التاكید علي أن

  .حوافز للمكلفین الامناءمن وضع 
  

  

  

  

  المبحث الأول

  وتأثیر التهرب علیه أداء ضریبة القیمة المضافة

  :القیمة المضافةضریبة  أداء 
إلى  2009نیه في العام ج 3,343,786,231ارتفع تحصیل القیمة المضافة من 

  .تقریباً  % 118م بنسبة زیادة بلغت 2013في العام  7,307,272,750

-2009یوضح أداء ضریبة القیمة المضافة في السودان في الفترة من ) 1/1/5(جدول 
2013  

النسبة المئویة   التحصیل الفعلي  الربط المقدر  السنة 
  للتحصیل

  نسبة النمو

                                         

  220خالد الخطیب ، واحمد شامیة ، مرجع سباق ، ص )1(
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2009  3,2333,113,000  3,343,876,231  103.4%  12%  
2010  3,730,895,000  3,848,783,645  103.2%  15%  
2011  4,035,620,000  4,175,103,509  103.5%  8%  
2012  4,127,154,000  5,296,267,685  128%  26%  
2013  5,355,530,000  7,307,272,750  136.4%  37%  
الإدارة العامة للبحوث والتشریع والإحصاء بدیوان ) 2013-2009(تقریر الربط والتحصیل في الفترة من : المصدر
  .الضرائب

ئویة للتحصیل في كل سنوات الفترة نلاحظ أن النسبة الم) 1/1/5(دول من خلال الج
  %.100تجاوزت 

أن معدلات النمو ظلت متزایدة في كل سنوات الدراسة ما عدا العام  وأیضاً نلاحظ
  .م2011

م ویرجع ذلك الى 2013و  2012ویلاحظ أن أعلى مستویات النمو تحققت في عامي 
 و زیادة النسبة المئویة% 17إلى % 15المضافة من قیمة زیادة معدلات الضریبة على ال

 من قبل إدارة  ةجهود المبذول، وكذلك إلى ال% 30إلى % 20غ من الإتصالات والتب ىعل
فحة التهرب الضریبي، وكل ذلك من أجل سد العجز ة المضافة لزیادة التحصیل ومكاالقیم

میة نتیجة لخروج ایرادات الایرادات القو من % 50في الموازنة العامة بسبب فقد نسبة 
  .م2011التاسع من ینایر في ال جنوب السودان بعد الاستفتاءصالبترول بسب انف

  :الكلیة الضریبیة یرادات القیمة المضافة في الإیراداتالوزن النسبي لإ: ثانیا

یرادات القیمة المضافة بأكبر نسبة مساهمة في جملة الإیرادات الضریبیة، فقد تساهم إ
من جملة الإیرادات الضریبیةویتضح ذلك من خلال % 70مساهمتها إلى  تصل نسبة

  :الجدول التالي

  الوزن النسبي لإیرادات القیمة المضافة في الإیرادات الضریبیة الكلیة) 2/1/5(جدول 
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  الوزن النسبي  تحصیل القیمة المضافة  اجمالي تحصیل الضرئب  النسبة
2009  4,855,787,773  3,343,786,231  68,8%  
2010  5,581,427,803  3,848,783,645  69%  
2011  4,175,103,509  4,175,103,509 64%  
2012  5,296,267,685  5,296,267,685  70%  
2013  10,648,572,269  7,307,272,750  68%  

  المصدر تقریر الأداء السنوي لدیوان الضرائب الإدارة العامة للبحوث والتشریع والاحصاء

على القیمة المضافة في الجدول أعلاه یؤكد على كبر حجم مساهمة ایرادات الضریبة 
م نسبة 2013-2009الإیرادات الضریبیة الكلیة ، فقد بلغ متوسط المساهمة في الفترة من 

أعلى . مما یعني أن القیمة المضافة تساهم بأكثر من ثلثي الإیرادت الضریبیة الكلیة% 68
أدنى  2011بینما سجل العام % 70م فقد بلغت 2012ي الام نسبة مساهمة تحققت ف

  .نسبة مساهمة

  :تاثیر التهرب الضریبي على ایرادات القیمة المضافة: ثالثاً 

عن طریق خضاع المكلف للفحص المستندي م إتظهر حالات التهرب الضریبي عندما یت
التي تمثل مستندات المكلف الضریبة ار ارة القیمة المضافة والتي تقوم بإحضقسم المراجعة بإد

كلف ویتم مقارنة  لمالنظر في دفتر المبیعات الیومي ل فترة المراجعة حیث یتمنشاط المكلف خلال 
ینظر في حجم الكمیات المباعة ومن ثم مقارنتها  افي السوق كم مع الأسعار السائدهأسعار البیع 

مشتریات المحلیة الیراد بالإضافة إلى مع حجم استیراد المكلف من الخارج إذا كان له است
ن یساوي حجم الاستیراد من الخارج والمشتریات أ ن السلعي للمكلف بحیث بفترضوالمخرو 

المحلیة مع حجم المبیعات الیومي والمتبقي في المخزون السلعي وفي حالة عدم التساوي یعتبر 
اجبة علیه، الأمر المضافة الو  المكلف أخفى جزء من نشاطه بقصد التهرب من دفع الضریبة الفئة

  .تهرب الضریيلن یدفع الفاقد الضریبي بالإضافة  إلى الجزاء المالي نتیجة لالذي یوجب علیه أ

  أثر الفاقد من المراجعة على ایرادات القیمة المضافة) 3/1/5(جدول 

جمالي ایرادات القیمة ا  السنة
  المضافة

عدد الملفات 
  المراجعة

  نسبة الفاقد للایرادات  الفاقد من المراجعة
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2009  3,343,786,231  6,262  969,698,006  29%  
2010  3,848,783,645  4,206  1,015,555,306  26%  
2011  4,175,103,509  3,860  1,392,265,572  33%  
2012  5,296,267,685  4,893,  1,724,596,578  32%  
2013  7,307,272,750  3,785  1,911,372,070  26%  

  .دارة العامة للبحوث والتشریع والإحصاء دیوان الضرائبلاإ) 2013- 2009(المراجعة في الفترة من  تقریر: المصدر 

یلاحظ من الجدول أعلاه ان نسبة الفاقد الضریبي في كل السنوات تجاوزت نسبة 
  .مما یعني أن القیمة المضافة تفقد أكثر من ربع أیراداتها بسبب التهرب الضریبي 25%

م سجل أعلى نسبة للتهرب الضریبي وفي نفس العام 2011ام الع نیلاحظ أكما 
  .سجلت القیمة المضافة أدنى معدل للنمو في الایرادات

  المبحث الثاني

  نماذج لحالات تطبیقیة عن التھرب الضریبي   

للتهرب الضریبي من خلال عمل قسم التطبیقیة المبحث بعض الحالات یتناول هذا 
  .من عمل قسم الرقابة المیدانیةالتطبیقیة المراجعة وبعض الحالات 

  من عمل المراجعةبیقیة الحالات التط: أولا

  للاستیراد ) س(أعمال : الحالة التطبیقیة الأولى / 1

  تجاري استیراد: طبیعة النشاط

  م2013یونیو  2012دیسمبر : فترة المراجعة

  جنیه  313,742الرصید عند المراجعة دائن مبلغ 

  .خلال الفترة من الإقرارات لا یوجد سدادسداد المكلف 

  : المشتریات



60 
 

  شهادة 33ستورد المكلف خلال فترة المراجعة عدد إ

جنیه وضریبة القیمة المضافة علیها بلغت  7,276,6059شیت الجمارك بلغت قیمتها من 
جنیه والقیمة المضافة علیها  5,399,158,1قیمتها من الإقرارات بینما بلغت  1,237,023

  .جنیه 917,857ت بلغ

  :المبیعات

جنیه والقیمة المضافة المدفوعة علیها  3,553,617,6 بلغت مبیعات المكلف من الإقرارات
604,115   

  

  :المخزون

  جنیه  983,300مخزون أول المدة بالتكلفة 

  2,391,160مخزون آخر المدة بالتكلفة 

  :الفحص والتحلیل

الاسعار × معالجتها كمیات  شهادة تتم  22شهادة قدم منها  33استورد المكلف عدد 
  :السائدة في السوق كما یوضح الجدول التالي

 مخزن أول  الصنف
  المدة

  القیمة  السعر  المبیعات  مخزون آخر المدة  الاستیراد

  65.000  85  7000  3,400  10400  -  ارز
  3584300  100  35843  29,734  55757  6820  حلویات

  223125  75  29.75  -  29,75  -  مواد غذائیة
  72688  77  944  -  -  944  تونة
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  159984  66  2424  -  -  2424  كبریت
  77.000  77  1000  244  -  1244  فوط صحیة
  45.144  22  2.52  -  -  2052  زیت نارجین

  1.828.500  170  10.750  2350  12,35  750  أناناس
  6,817,541  جملة المبیعات

  

  

  

% 5شهادة فیتم معالجتها بالتكلفة وذلك بإضافة ) 11(التي لم تقدم وعددها الشهادات 
  :لتصبح المعالجة كما یلي% 15مصروفات مباشرة وهامش ربحیة 

  2,732,54107  قیمة الاستیراد
  136,627  مصروات مباشرة% 5 (+)

  2869,16807  تكلفة الاستیراد
  89,250  مخزون آخر المدة بالتكلفة) -(

  2,779,91807  تكلفة المبیعات
  416,98708  هامش ربحیة% 15(+) 

  3,196,90605  )1(المبیعات 
  6,817,541  من الجدول ) 2(المبیعات 

  10,014,44705  اجمالي المبیعات
  1,702,456  على المبیعات / م / ق / ض

  1,237,023  م على الاستیراد/ ق / ض) -(
  2,720  م على المفتش / ق / ض  -
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  462,713  الفاقد الضریبي
  46,000  جزاء مالي(+) 

  508,713  الجملة
   

  

  

  

  

  التجاریة) ص(أعمال : الحالة التطبیقة الثانیة) ب(

  تجاري محلي: طبیعة النشاط

  م2013دیسمبر   2012أغسطس : فترة المراجعة

  2,266الرصید عن المراجعة دائن مبلغ 

  :المشتریات

VAT  جنیه 3,932        المشتریات بالإقرارات.  

VAT   جنیه 3,932        المشتریات من المستندات.  

ن النشاط یتم من غیر فاتورة فقط مما یدل على أ 2ر عدد شه 17خلال المشتریات 
  .مستندات

  :المبیعات

VAT   جنیه 1,739المبیعات بالإقرارات  
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VAT  جنیه 1,739المبیعات من المستندات  

  :المخزون

  جنیه 34,806البیع بلغ مخزون أول المدة بسعر 

  جنیه 34,672بلغ مخزون آخر المدة بسعر البیع 

  :الفحص والتحلیل

  .نشاط المكلف تجاري محلي وهو عبارة عن مغلق النشاط معظمه یتم من غیر مستندات

جنیه للیوم، وذلك لان النشاط  150أرى أن یتم تقدیره بالبیع الیومي بمبیعات یمیة تقدر بـ 
  :كالآتيضعیف لتكون المعالجة 

  جنیه 66,300=  جنیه150 ×  یوم 26× شهر  17 عدد الشهور 

VAT  11,271%  =  17× 66,300على المبیعات  

)- (VAT  3,932=       على المشتریات  

  73      السداد من الإقرارات ) -(

   7,266        الفاقد الضریبي

  1,450        الجزاء المالي+ 

  8,710              الجملة 

  لتصنیع كراسي البلاستیك) ع(مصنع : الثالثةالحالة التطبیقیة 

  صناعي: طبیعة النشاط

  م2013دیسمبر  –م 2012فترة المراجعة سبتمبر
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  لا یوجد: الرصید عند المراجعة

  السداد خلال الفترة من الإقرارات

  :المشتریات

والضریبة  331,354,2قدم المكلف فواتیر المشتریات بلغت المشتریات من المستندات 
 57570والضریبة علیها  338,647أما المشتریات من الإقرارات بلغت  56,330علیها 

  .ن المكلف لم یقدم كل مستنداتهوالفرق یدل على أ

  :المبیعات

والضریبة علیها  36789401رات قرالم یقدم المكلف فواتیر البیع بلغت المبیعات من الإ
  .جنیه 62542

  :المخزون

  .بسعر البیع وهو عبارة عن كراسي 30,000بلغ المخزون في آخر المدة 

  :الفحص والتحلیل

المعلومات الشرائیة ضعیفة كذلك المبیعات التي تخص المصنع لا تتناسب مع ورشة 
الجة عن طریق البیع المصنع الذي لدیه فرعین وحتى نصل لمبیعات المكلف تتم المع

  لكل فرع  640الیومي بواقع 

  512,000= یوم  25× شهر  16× كرسي  640× فرع  2= المبیعات 

  87040      الضریبة على المبیعات :. 

  56330    الضریبة على المشتریات  -

 4970      السداد خلال الفترة  -
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   25,740    الفاقد الضریبي الواجب السداد :. 

  1200        جزاء مالي + 

  26,940          الجملة 

  

  

  

  :الحالة التطبیقیة الرابعة) هـ(

  خدمي" طبیعة النشاط 

  م2013مایو  – 2012فترة المراجعة یونیو 

  جنیه 899مدین بمبلغ : الرصید عند المراجعة 

  :المشتریات

فواتیر  4المكلف یتعامل في شراء الرول لتحمیض الصور علیه وقد قام بشراء عدد 
جنیه  5330مة مشتریاته خلال فترة المراجعة بلغت قیمة المشتریات المقدمشتریات تمثل 

  .جنیه وهي نفسها من الإقرارات 906علیها بلغت والضریبة المدفوعة 

  :المبیعات

دفاتر مبیعات تمثل مبیعاته خلال فترة المراجعة بلغت قیمة المبیعات  7قدم المكلف عدد  
جنیه بینما بلغت من  11,670افة علیها بلغت جنیه والقیمة المض 68647من المستندات 

   7686جنیه والضریبة المدفوعة علیها بلغت  68742الإقرارات 

  :المخزون
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  المكلف لا یملك مخزون أول مدة ولا آخر مدة 

  :المعالجة

ضافة فروقات اسعار وذلك لأن اسعار % 3 تمت المعالجة بأخذ المبیعات من الإقرارات وإ
تمثل فاقد كمیات وذلك % 3بالنسبة لاسعار السوق وكذلك إضافة المكلف ضعیفة جداً 

  .لان المكلف یتلاعب في الفواتیر حیث ان المكلف لا یستخدم الكربون في بعض الفواتیر

  :المعالجة كالآتي:. 

  68742  المبیعات من الإقرارات
  20623  فاقد كمیات% 3+
  20623  فروقات أسعار% 3+

  1,9988  المبیعات المعدلة:. 
  18698  م على المبیعات/ ق/ ض:. 
  90  م على المشتریات/ف/ض -
  10781  خلال الفترةالسداد  -

  7011  الفاقد الواجب السداد:. 
  350  الجزاء المالي+ 

  7,361  الجملة
  :الحالات التطبیقیة من خلال عمل قسم الرقابة المدانیة: ثانیا

ذلك للتأكد من في الاسواق والشوارع الرئیسیة و  المیدانیةقوم عمل هذا القسم على الرقابة  ی
للكمیة مطابقة وسیلة النقل مستندات البضاعة المحمولة والتأكد من أن الكمیة المحمولة في 

ن الجهة البائعة مسجلة لدى دیوان الضرائب أذلك التأكد من المكتوبة في الفاتورة ، وك
اتورة مع محل تنزیل البضاعة، وأي مخالفة لهذه الجهة المكتوبة في الف إسم وایضا مطابقة
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الضوابط تعتبر مخالفة یعاقب علیها المخالف مباشرة بعد كتابة تقریر عن المخالفة ، بحیث 
  :حالات التالیةفي الیتم دفع الفاقد الضریبي بالإضافة إلى الجزاء المالي ویتم توضیح ذلك 

  تسجیل لدي القیمة المضافةراد من دون إستیر : الخامسة الحالة التطبیقیة

طبلیة  23جمهوریة مصر تحمل من مة قاد(    ) تم ضبط عربة بالرقم  في هذه الحالة 
وال بلاستیك مستورد وبعد التحري عن صاحب البضاعة طرد ج 200+ بلاستیك فارغة 

وجد أنه غیر مكلف لدى دیوان الضرائب بتحصیل  القیمة المضافة ، ولذلك یعتبر مخالفاً 
یل على مستورد في القیمة من قانون القیمة المضافة والتي تنص على تسج 16ادة للم

  :المضافة مهما بلغ حجم نشاطه علیه تكون المعالجة كالآتي

  207,558    تقییم الجمارك 

  10,377  مصروفات مباشرة % 5

  217,935  تكلفة البضاعة المعدلة 

  32,65  هامش ربحیة % 15+
        250625  

   42,606=          250625× % 17قیمة مضافة 

 35,285=   المدفوعة في الجمارك القیمة المضافة  -

  7,321=         الفاقد الواجب السداد

  3,000=           الجزاء المالي 

  10,321=             الجملة 

  :بیع بشهادة الوارد: الحالة التطبیقیة السادسة



68 
 

بواسطة الرقابة المدانیة على المنفستو والفاتورة الضریبیة ،  (    )تم ضبط عربة بالرقم 
المخازن وكانت العربة قادمة جمهوریة مصر تحمل أرز عند  عند تنزیها لبضاعة احدى 

الرجوع إلى ملف المكلف الضریبي لم توجد صورة لعقد ایجار المخزن بالملف مما یعني ان 
 الوارد بدلاً من الفاتورة الضریبیةة بیع شهادة المخزن مملوك للغیر ، علیه تعتبر هذا الحال

واسعارها  المحمولة في العربة وتكون المعالجة بأخذ القیمة من المضافة على حسب الكمیة
  :وذلك كالآتيفي السوق بالإضافة للجزءا المالي 

  %17القیمة المضافة × السعر × الكمیة 

  7,395% = 17×  75× كیلو  10جوال  1850

  1.000        لي الجزاء الما

  18,459          جملة المبلغ 

  الحالة التطبیقیة السابعة

ب تحمل عدد من البضائع بواسطة الرقابة المیدانیة للضرائ(     ) تم ضبط العربة بالرقم 
وعند التحري المرفقة مع العربة البضاعة م درمان إلى الجنینة، حسب فواتیر متجهة من أ

منفستو الرحلة مع العربة لذلك تم استخراج فاقد منفستو عن المنفستو الضریبي لم یوجد 
  :بالمعالجة التالیة

   1,870% = 17×  11,000 ترحیل إلي الجنینةقیمة ال

  1,000=       الجزاء المالي 

  2,870        جملة المبلغ
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  الفرضیاتمناقشة :اولاً 
  :الفرضیة الأولى

  :هرب الضریبي تفي زیادة ال ساهمفي المجتمع ت ضعف الثقافة الضریبیة/ 1
ختلاف  أن هناك إتبین  67-60صوبالنظر إلى الحالات التطبیقیة من عمل قسم المراجعة 

العمل من حجم التي یقدمها المكلف وبین   حجم العمل من خلال الإقرار الشهریةبین 
 لا ینالمكلفبعض ن ت بعد الفحص بواسطة قسم المراجعة مما یدل على أخلال المستندا

یلتزمون بإمساك الدفاتر المحاسبیة ولا یلتزمون بإستخدام الفواتیر الضریبیة وبالتالي لا 
على جهل المكلفین بإهیمة الضرائب وأهمیة مسك یدل  یظهر النشاط الحقیقي للمكفین مما

ستخدام الفاتوره الضریبیة    .الدفاتر المحاسبیة وإ
  :الفرضیة الثانیة

یرادات ضریبیة القیمة المضافة وبالتالي یؤثر بیة على إتهرب الضریبي له آثار سلال/ 2
  :ریع التنمیةسلباً على مشا

یتبین كبر حجم الفاقد الضریبي فقد تجاوزت نسبته  59ص )3/1/5(بالنظر إلى الجدول 
في كل سنوات الدراسة ، الأمر الذي یؤكد ان التهرب الضریبي یؤثر سلباً على % 25

مبلغ من التحصیل كان یمكن  ةة وبالتالي تفقد الدولضریبة القیمة المضاف ایرادات
  .القائمة مشاریعال او تحدیث مشاریع تنمویة جدیدة استخدامه في انشاء

   :لفرضیة الثالثةا /3
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تساعد في الحد معلومات الوتوفر   تفعیل آلیات القیمة المضافة من جزاءات ورقابة میدانیة
  :من التهرب الضربي

ن أن إدارة القیمة المضافة لا تستخدم كل آلیاتها یة یتبالسابقبالنظر إلى الحالات التطبیقیة 
عدم الحصول علي كافة معلومات بسبب  هأنتبین فقد في مكافحة التهرب الضریبي 

من الإدارة العامة للجمارك یفوت علي ضریبة القیمة المضافة الكثیر من المستوردین 
 إذا كان هناك ربط شبكي بین القیمة المضافة ایمكن الحصول علیهرادات التي كان یالإ

 القیمةإدارة والجمارك خاصة في الحالات التي یكون فیها المستورد غیر مسجل لدي 
،كذلك تبین من خلال هذه الحالات  67مسة ص اخالالمضافة كما في الحالة التطبیقیة 

  .دع المتهربینولا تر الطبیقیة أن الجزاءت المفروضة ضعیفة جداً 
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 ً   النتائج والتوصیات:ثانیا

  -:النتائج: اولاً 

  : نتائج خاصة بالفرضیات/أ

  ضعف الثقافة الضریبیة في المجتمع تساهم في زیادة التهرب الضریبي/ 1

التهرب الضریبي له أثار سالبة على إیردات ضریبة القیمة المضافة وبالتالي یؤثر سلباً / 2
  التنمیة على مشاریع

تساعد في معلومات الوتوفر  تفعیل آلیات القیمة المضافة من جزاءات ورقابة مدانیة / 3
  الحد من التهرب التضریبي 

  -: نتائج عامة/ ب

یضطر بعض المكلفین لایحتفظون باستخدام الفواتیر الضریبیة عند البیع والشراء، مما / 4
رض نسبة للمبیعات الیومیة ، والتي تكون غالباً بف النشاط حجم الي تقدیر الضرائبمفتش 

  اقل من حجم النشاط الحقیي 

  یوجد نشاط خارج مظلة ضریبة القیمة المضافة/ 5
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  :التوصیات:ثانیاً 

  :علي ضوء النتائج نوصي بالآتي

الوسائط الإعلامیة المختلفة الاهتمام بنشر الوعي الضریبي في المجتمع عبر / 1
 .أهمیة الضرائب ودورها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتوضیح

تدریبیة للمكلفین حتى یكون المكلف ملماً بكافة الجوانب المتعلقة بكیفیة إقامة دورات / 2
 .علیه وصول إلى الضریبة الحقیقیة الواجبةحساب الضریبة حتى یستطیع ال

  .لردع المتهربین ضریبیاً  العقوبات تشدیدو تفعیل نظام جمع المعلومات / 3

 .عمل نظام خاص یقدم حوافز للمكلفین الملتزمین ضریبیاً / 4

من شأنه التعرف  يالبناء الذتقلیل الهوة بین المكلفین والضرائب من خلال الحوار / 5
 .على النقاط التي تمنع المكلفین من الإلتزام ضریبیاً 
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  قائمة المراجع
    ً   القرآن الكریم:أولا

  ).19(سورة النمل، الآیة .1
 ً   الكتب   : ثانیا
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